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حصص التأسيس في شركات المساهمة

د. حمد بن ناصر بن عبد العزيز التريكي
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المقدمة

الحمــد لله، والصــاة والســام عــى رســول الله، وعــى آلــه وصحبــه 
أجمعين وبعد:

ــورات  ــهد تط ــعودية يش ــة الس ــة العربي ــاري في المملك ــام التج ــإن النظ ف
ــة  ــى الشريع ــتندة ع ــددة، مس ــادئ مح ــد ومب ــق قواع ــارعة، وف ــرة ومتس كب
الإســامية، والأنظمــة التجاريــة، التــي تهــدف أساسًــا إلى ازدهــار الاقتصــاد، 
وكان للأنظمــة التجاريــة دور فاعــل في ضبــط الحركــة التجاريــة، والمســاهمة 
ــة  ــن الأنظم ــال س ــن خ ــة، م ــاري في المملك ــج التج ــع النات ــة في رف الفاعل
ــات العــر، أو مــن خــال تحديــث الأنظمــة  ــي تواكــب متطلب ــدة الت الجدي
رفــع مســتوى  مــن شــأنه  مــا  لتســهيل كل  المنظــم  مــن  القديمــة، ســعيًا 

الاقتصاد الســعودي ليكون أحد أهم الاقتصادات في العالم.

وإن مــن أهــم مــا يرفــع مســتوى الاقتصــاد في أي بلــد، هــو وجــود 
شركات وطنيــة تســهم في رفــع الاقتصــاد الوطنــي، لذلــك فــإن الــدول دائــاً 
ــة المتعلقــة بالــشركات، وهــو مــا ســارت  مــا تســعى لســن الأنظمــة التجاري
عليــه المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث صــدر أول نظــام للــشركات في 
المملكــة في عــام 1485هـــ، لتتــوالى الإصــدارات حتــى نظــام الــشركات 

الحالي الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/132( بتاريخ 1443/12/1هـ.

ــي  ــر، ه ــبيل الح ــى س ــس شركات ع ــد خم ــام بتحدي ــدر النظ ــد ص وق
المســاهمة وشركــة  البســيطة وشركــة  التوصيــة  التضامــن وشركــة  شركــة 
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شركات  وتعــد  المحــدودة،  المســؤولية  ذات  والشركــة  المبســطة  المســاهمة 
ــاب  ــم الب ــا المنظ ــرد له ــد أف ــام، وق ــاولًا في النظ ــشركات تن ــر ال ــاهمة أكث المس
ــة ثانــين  ــة لشركــة المســاهمة في قراب ــاول المــواد النظامي ــم تن ــع، حيــث ت الراب
ــا  ــة جمعً ــة شركــة المســاهمة أنهــا أكــر الــشركات التجاري مــادة، وتكمــن أهمي
للأمــوال، فــشركات المســاهمة تهتــم بتجميــع رؤوس الأمــوال الكبــرة للقيــام 
بالمشــاريع الاقتصاديــة الكــرى والتــي تســهم بشــكل مبــاشر في اقتصــاد 
البلــد، بــل إن بعــض شركات المســاهمة قــد تقــوم بقيــادة الاقتصــاد الوطنــي، 
فنجاحهــا وقوتهــا يزيــدان مــن قــوة الاقتصــاد الوطنــي، وقدرتــه عــى تحقــق 

مســتهدفاته تجاه الالتزامات الداخلية والخارجية.

ونظــرًا لمــا لشركــة المســاهمة مــن أهميــة، ولكــون حصــص التأســيس مــن 
أنــواع الأســهم التــي تصدرهــا شركــة المســاهمة فســيكون هــذا البحــث 
التأســيس تصدرهــا  التأســيس(، حيــث إن حصــص  متعلقــاً )بحصــص 
شركــة المســاهمة بغــر قيمــة اســمية، وتمنــح ماكهــا نصيبًــا في أربــاح الشركــة 

دون أن يكونــوا قدموا لمقابل ذلــك حصة نقدية أو عينية.

وإن ممــا أثــار لــدي الرغبــة في بحــث هــذا الموضــوع هــو موقــف المنظــم 
الســعودي المتذبــذب في مــا يتعلــق بحصــص التأســيس، فنجــد أنــه تــارة 
يجيزهــا كــا في نظــام الــشركات لعــام 1385هـــ حيــث أجازهــا مــع فــرض 
بعــض القيــود عــى تداولهــا وعــى الأربــاح المخصصــة لهــا، ثــم بصــدور 
نظــام الــشركات لعــام 1437هـــ منعهــا منعًــا مطلقًــا متبعًــا في ذلــك الاتجــاه 
الحديــث الــذي يحــرم إصدارهــا، ليصــدر بعــد ذلــك نظــام الــشركات الجديــد 
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ــق  ــازة، وإن كان لم يطل ــيس بالإج ــص التأس ــاول حص ــام 1443هـــ ويتن لع
عليهــا صراحــة مســمى حصــص التأســيس إلا أن معناهــا يعــود لذلــك، فقــد 
جــاءت المــادة بالنــص التــالي: »يجــوز للمؤسســين أو الــشركاء أو المســاهمين 
ــل قيامــه  تقديــم حصــص أو أســهم في رأس مــال الشركــة إلى شــخص مقاب

بعمــل أو خدمات تعود عى الشركــة بالنفع وتحقق أهدافها..إلخ«)1(.

ــا مــا ورد في  وأمــام هــذا التذبــذب أحببــت بحــث هــذه الحصــص مقارنً
نظــام الــشركات الحــالي الصــادر عــام 1443هـــ، ونظــام الــشركات الســابق 
الصــادر عــام 1437هـــ، ونظــام الــشركات القديــم لعــام 1385هـــ، وســبب 
ــابق  ــام الس ــن النظ ــف ع ــالي اختل ــام الح ــو أن النظ ــة ه ــذه المقارن ــوء له اللج
فيــا يتعلــق بحصــص التأســيس، كــا أنــه اختلــف عــن النظــام القديــم لعــام 
1385هـــ الــذي كان ينظــم هــذه الحصــص مــع إجازتهــا بــيء مــن التقييــد 
عــى حريــة التــداول وتحديــد نســبة الأربــاح المحــددة لهــا؛ لذلــك أحببــت أن 
أســلط الضــوء عــى هــذا الموضــوع بذكــر المقصــود مــن حصــص التأســيس 
وخصائصهــا وحقوقهــا والتزاماتهــا وتكييفهــا النظامــي والفقهــي، ومــن ثــم 
الخاصــة  التوصيــات  إصــدار  خالهــا  مــن  يمكــن  نتائــج  إلى  الوصــول 

بهذا الموضوع.

وتاريــخ  )م/132(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الســعودي  الــشركات  نظــام   )1(
1443/12/1هـــ، المادة )13(، فقرة )4(.
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الدراسة: مشكلة 

تكمــن مشــكلة الدراســة أنــه بصــدور نظــام الــشركات لعــام 1443هـــ 
ــهم في  ــص أو أس ــم حص ــاهمين تقدي ــشركاء أو المس ــين أو ال ــاز للمؤسس أج
ــى  ــود ع ــة تع ــل أو خدم ــه بعم ــل قيام ــخص مقاب ــة إلى ش ــال الشرك رأس م
ــشركات  ــام ال ــا لنظ ــا وفقً ــابقًا يمنعه ــا كان س ــام)1(، بين ــع الع ــة بالنف الشرك
الســعودي لعــام 1437هـــ، إلا أنــه عنــد إصــدار أول نظــام للــشركات لعــام 
1385هـــ أجازهــا وفــق النــص التــالي: »للشركــة المســاهمة بنــاء عــى نــص في 
نظامهــا أن تصــدر حصــص تأســيس لمــن قــدم إليهــا عنــد التأســيس أو بعــد 
ــام،  ــاري ع ــخص اعتب ــن ش ــه م ــل علي ــا حص ــراع أو التزامً ــراءة اخ ــك ب ذل
وتكــون هــذه الحصــص اســمية أو لحاملهــا... إلــخ«)2(، وكان النظــام القديــم 
ــالي  ــام الح ــا النظ ــواد )112-115(، بين ــص في الم ــذه الحص ــكام ه ــين أح يب
ــا بنصــوص عامــة، فلــم يبــين ســبب منــح هــذه  أجازهــا وتــرك الأمــر مطلقً
ــم  ــراع أو تقدي ــراءة الاخ ــا في ب ــابق يحره ــام الس ــا كان النظ ــص ك الحص
التــزام تحصــل عليــه مــن الشــخص الاعتبــاري، كــا لم يبــين النظــام كــم 
النســبة المســموح منحهــا لحصــص التأســيس حيــث كان النظــام القديــم 
يحدهــا بنســبة لا تتجــاوز نســبة مــن الأربــاح الصافيــة لا تزيــد عــى )%10( 
بعــد توزيــع نصيــب عــى المســاهمين لا يقــل عــن )5%( مــن رأس المــال 

نظام الشركات الســعودي المادة )4/13(.  )1(
نظــام الــشركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/6( وتاريــخ 1385/3/22هـــ،   )2(

المادة )112(.
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ــيس  ــص التأس ــاء حص ــة إلغ ــالي إمكاني ــام الح ــين النظ ــا لم يب ــوع)1(، ك المدف
وعــدم ربط ذلك بمدة زمنية كــان كان عليه النظام القديم)2(.

وإذا كان النظــام الحــالي لم ينــص صراحــة عــى تســمية حصــص التأســيس 
إلا أن الفقــرة )4( مــن المــادة )13( أجازتهــا دون أن تســميها، ولعــل النظــام 
يتطــرق  فيــه المصلحــة ولم  يتغيــا  أجازهــا إجــازة غــر صريحــة، لغــرض 
لأحكامهــا كــا كان في النظــام القديــم، والســبب في ذلــك أن الاتجاهــات 
الحديثــة تحــرم مثــل هــذه الحصــص وهــذا مــا كان يأخــذ بــه المنظــم الســعودي 

في نظــام الشركات لعام 1437هـ.

حصــص  أحــكام  لبيــان  الموضــوع  هــذا  دراســة  ســيتم  كلــه  لذلــك 
التأســيس مــن ناحيــة مفهومهــا وخصائصهــا وحقــوق ماكهــا والتزاماتهــم 
وتكيفهــا فقهًــا ونظامًــا، وكذلــك دراســة موقــف المنظــم الســعودي مــن 
هــذه الحصــص عــى مــدى أنظمــة الــشركات في المملكــة العربيــة الســعودية، 
وســيكون البحــث مخصصًــا في حصــص التأســيس في شركــة المســاهمة، مــع 
ــا ليشــمل جميــع الــشركات، وهــذا مــا يوجــب  أن النــص النظامــي جــاء عامًّ
شركات  في  الحصــص  هــذه  بتقديــم  تتعلــق  ومســتقلة  خاصــة  دراســة 

الأشــخاص وما يرتب عى ذلك من مســؤولية وأحكام.

نظــام الشركات لعام1385هـ، المادة )114(.  )1(

نظــام الشركات لعام1385هـ، المادة )115(.  )2(
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الدراسة: تقسيمات 

تم تقسيم الدراسة إلى تمهيد وخمسة مباحث وخاتمة، عى النحو التالي:

التمهيد:

وفيه ثاثة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بحصص التأســيس.

المطلب الثاني: التعريف بشركة المســاهمة.

ــيس في  ــص التأس ــي لحص ــي النظام ــل التاريخ ــث: التسلس ــب الثال المطل
المملكة العربية الســعودية.

المبحث الأول: خصائص حصص التأســيس.

المبحث الثاني: إنشــاء وتداول حصص التأسيس:

وفيه مطلبان.

المطلب الأول: إنشــاء حصص التأسيس.

المطلب الثاني: تداول حصص التأســيس.

المبحــث الثالث: الحقوق والالتزامات المترتبة على حصص التأســيس:

وفيه مطلبان.

المطلب الأول: حقوق حصص التأســيس.

المطلب الثاني: التزامات حصص التأســيس.
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المبحــث الرابع: التكييف النظامي لحصص التأســيس.

المبحــث الخامس: التكييف الفقهي لحصص التأســيس.

الخاتمة:

وتشــمل أهم النتائج والتوصيات.

فهرس المصادر والمراجع.
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التمهيد

المطلــب الأول: تعريف حصص التأســيس:

الحصة لغة:

إذا  ــا  تحاصًّ القــوم  تحــاصَّ  ويقــال:  الحصــص،  وجمعهــا  النصيــب، 
ــه  ــم، وحاصصت ــم حصصه ــوم إذا أعطيته ــت الق ــل أحصص ــموا، وقي اقتس
فالمعنــى  حصتــي)1(،  صــار  أي  كــذا  منــه  فحصنــي  قاســمته،  إذا  الــيء 
يفيــد معنــى الحصــص في  النصيــب، وهــو مــا  اللغــوي أن الحصــة هــي 

الــشركات، إذ إن الشريــك يقدم حصته في الشركــة لتمثل نصيبه فيها.

لغة: التأسيس 

الأسُ بالضــم كل مبتــدأ شيء، والأســاس أصــل البنــاء، وقــد أس البنــاء 
مــن  ورفعــت  حدودهــا  بنيــت  إذا  دارًا  أسســت  وقيــل  تأسيسًــا،  يؤســه 
قواعدهــا)2(، فالمعنــى اللغــوي أن التأســيس هــو مبتــدأ كل شيء وأصلــه 
الــذي يقــوم عليــه، وهــو مــا يفيــد معنــى التأســيس المقصــود في البحــث، إذ 

انظــر: المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، النــاشر: دار الدعــوة، مــر،   )1(
)179/1(، وتهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد الأزهــري الهــروي، تحقيــق: محمــد عــوض 
2001م،  الأولى،  الطبعــة  بــروت،  العــربي،  الــراث  أحيــاء  دار  النــاشر:  مرعــب، 

.)259/3(
انظــر: المعجــم الوســيط، )179/1(، وتهذيــب اللغــة، محمــد بــن أحمــد الأزهــري   )2(
الهــروي، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، دار أحيــاء الــراث العــربي، بــروت، الطبعــة 

الأولى، 2001م، )259/3(.
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إن أول مــا أطلقــت هــذه الحصــص عــى التأســيس ثــم بعــد ذلــك أجــازت 

الأنظمة إصدارها بعد تأســيس الشركة.

حصص التأسيس اصطلاحًا:

عرفت حصص التأســيس بعدة تعريفات منها:

1. حصــص التأســيس هــي: »صكــوك تخــول حامليهــا الحــق في الحصــول 

ــي  ــال، وه ــة في رأس الم ــل حص ــة دون أن تمث ــاح الشرك ــن أرب ــزء م ــى ج ع

تمنــح لمــن قــدم للشركــة عنــد التأســيس أو بعــد ذلــك بــراءة اخــراع أو التزامًــا 

حصل عليه من شــخص اعتباري عام«)1(.

ــه جعــل الحصــة هــي الصــك، وهــذا خــاف  وانتقــد هــذا التعريــف بأن

ا، وإنــا هــي النصيــب الــذي  الواقــع لأن حصــة التأســيس ليســت صــكًّ

يقدمــه المســاهم، أو الــذي يحصــل عليــه مــن أربــاح الشركــة كــا هــو في 

ــك  ــل التمل ــات، ودلي ــيلة الإثب ــو وس ــا ه ــك إن ــيس، والص ــص التأس حص

مشــتماً عى المعلومات الازم بيانها)2(.

الوجيــز في النظــام التجــاري الســعودي، د. ســعيد يحيــى، مطبعــة المكتــب المــري   )1(
الحديــث للطباعة والنشر، القاهــرة، الطبعة الثانية، 1369هـ-1976م، ص200.

ــح  ــامي، د. صال ــه الإس ــة بالفق ــة مقارن ــعودي، دراس ــام الس ــاهمة في النظ ــة المس شرك  )2(
والدراســات  الشريعــة  كليــة  في  دكتــوراه  رســالة  البقمــي،  المرزوقــي  زابــن  بــن 

الإســامية، جامعة أم القرى، مكة، 1406هـ، ص372.
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2. وعرفــت كذلــك بأنهــا: »الصكــوك القابلــة للتــداول والتــي تصدرهــا 
شركات المســاهمة بغــر قيمــة اســمية، وتمنــح أصحابهــا نصيبًــا في أربــاح 

الشركــة، وذلك مقابل ما قدموه من خدمات أثناء تأســيس الشركة«)1(.

وينتقــد هــذا التعريــف بــا انتقــد بــه التعريــف الأول بأنــه جعــل الحصــة 
ا وهذا خاف الواقع. صكًّ

3. وعرفــت كذلــك بأنهــا: »أســهم تمنحهــا الشركــة المســاهمة لمؤسســيها 
ولبعــض الذيــن ســاعدوا في تكويــن رأســالها، ولا تخــول هــذه الأســهم 

لحاملهــا الحــق في إدارة الشركة، ولكنه يشــرك فيا تقرره من أرباح«)2(.

وهنــاك  بالأســهم،  الحصــص  عــرف  بأنــه  التعريــف  هــذا  وانتقــد 
حصــص  بخــاف  اســمية  بقيمــة  تصــدر  فالأســهم  بينهــا،  اختافــات 
التأســيس، والأســهم كذلــك تدخــل في تكويــن رأس مــال الشركــة بخــاف 
حصــص التأســيس إلى غــر ذلــك مــن الفــروق، كــا أن التعريــف جــاء 
في  الحــق  لــه  ليــس  الحصــة  صاحــب  بكــون  يتعلــق  فيــا  ناقصًــا 

فائض موجوداتها.

ــون المــري، د. عاطــف محمــد الفقــي، 2006م،  ــة في القان انظــر: الــشركات التجاري  )1(
بــدون دار نــشر، ص357، وموســوعة الــشركات التجاريــة، د. إليــاس ناصيــف، 

منشــورات الحلبي الحقوقية، بروت لبنان، 2005م، )230/9(.
معجــم المصطلحــات التجاريــة والماليــة والمرفيــة، أحمــد زكــي بــدوي وصديقــة   )2(
لبنــان،  والتوزيــع،  والنــشر  للطباعــة  اللبنــاني  الكتــاب  دار  محمــد،  يوســف 

1994م، ص139.
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4. وعرفــت كذلــك بأنها:»وثيقــة قابلــة للتــداول، وليــس لهــا قيمــة 
اســمية، ولا تعــد مــن رأس المــال، ولا تخــول مالكهــا المشــاركة في إدارة 
نظــام  نــص  إذا  إلا  التصفيــة  عنــد  موجوداتهــا  اقتســام  في  ولا  الشركــة، 
الــشركات المصــدر لهــا عــى ذلــك، يمكــن إلغاؤهــا مقابــل تعويــض عــادل، 
ــا، أو  ــاً تجاريًّ ــراع، أو اس ــراءة اخ ــة، أو ب ــات جليل ــوا خدم ــن قدم ــح لم تمن

حق امتياز، عند تأســيس الشركة«)1(.

وهــذا التعريــف مــن أجــود التعريفــات التــي اطلعــت عليهــا، وإن كان 
ــة،  ــص الشرك ــق بن ــتثناء المتعل ــة الاس ــو إضاف ــف فه ــذا التعري ــاد له ــن انتق م
لأن الحكــم للأصــل والاســتثناء لا يصــح أن يكــون داخــاً في التعريــف 
التجــاري دون غــره كالعامــة  مقيــدًا للأصــل، كذلــك تحديــد الاســم 

التجاريــة أجد أنه تخصيص با دليل.

ــا  ــس له ــداول، ولي ــة للت ــة قابل ــو: »وثيق ــار ه ــف المخت ــإن التعري ــذا ف ل
قيمــة اســمية، ولا تعــد مــن رأس المــال، ولا تخــول مالكهــا المشــاركة في إدارة 
الشركــة، ولا في اقتســام موجوداتهــا عنــد التصفيــة، ويمكــن إلغاؤهــا مقابــل 
تعويــض عــادل، تمنــح لمــن قدمــوا خدمــات جليلــة، كــراءة اخــراع، أو حــق 

امتياز، عند تأســيس الشركة«.

ــة  ــة مقارن ــة فقهي ــوني -دراس ــي والقان ــزان الفقه ــاح في المي ــيس والأرب ــص التأس حص  )1(
ــدة،  ــد مه ــن محم ــز ب ــد العزي ــوري، وعب ــي المنص ــم ع ــاراتي- د. إبراهي ــون الإم بالقان
بجامعــة  الإســامية  والدراســات  الشريعــة  كليــة  مــن  الصــادرة  الــراط،  مجلــة 

الشــارقة، الإمارات، المجلد )22( العدد )2(، ص7.
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وســميت حصــص التأســيس بهــذا الاســم نســبة لأول ظهــور لهــا، فقــد 
ظهــرت في عــام 1385هـــ بمناســبة تأســيس شركــة قنــاة الســويس البحريــة، 
كوســيلة لــشراء ذمــم رجــال السياســة الأوربيــين، وحملهــم عــى الدفــاع عــن 
مــشروع قنــاة الســويس في مواجهــة معارضيــه، لا ســيا في إنجلــرا، ثــم 
جــرى العمــل بهــا بعــد ذلــك في شركات المســاهمة الكــرى كوســيلة لمكافــأة 
مؤســي هــذه الــشركات بجانــب مــن الأربــاح دون مقابــل، ولتشــجيع 

ذوي النفوذ للإقدام عى المســاعدة في تأســيس هذه الشركات)1(.
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه إلى أن حصــص التأســيس كانــت ســابقًا تعطــى 
بذلوهــا في ســبيل  التــي  لهــم عــى جهودهــم  فقــط مكافــأة  للمؤسســين 
لغــر  تعطــى  التأســيس  فحصــص  الآن  أمــا  الشركــة،  وإنشــاء  تأســيس 

المؤسســين، وفي غر وقت تأسيس الشركة)2(.
ــاح،  ومــن الفقهــاء مــن يفــرق بــين حصــص التأســيس وحصــص الأرب
فهــا يتفقــان في التعريــف والخصائــص، وبينهــا اختــاف وحيــد وهــو وقــت 
الإصــدار، فــا تصــدره الشركــة عنــد التأســيس تســمى حصــص التأســيس، 

ومــا تصدره بعد ذلــك يطلق عليه حصص الأرباح)3(.

القاهــرة،  العــربي،  الفكــر  دار  رضــوان،  محمــود  زيــد  أبــو  د.  التجــاري،  القانــون   )1(
1970م، ص560.

الــشركات التجاريــة، د. عــي حســن يونــس، دار الفكــر العــربي للطباعــة والنــشر،   )2(
مر، 1973م، ص 546.

وشركــة   ،)230/9( ناصيــف،  إليــاس  د.  التجاريــة،  الــشركات  موســوعة  انظــر:   )3(
المســاهمة في النظــام الســعودي، دراســة مقارنــة بالفقــه الإســامي، د. صالــح بــن زابــن 

المرزوقي البقمي، ص373.
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وعــى هذا القول يمكــن أن نصل إلى تعريف حصص الأرباح بأنها:

ــن رأس  ــد م ــمية، ولا تع ــة اس ــا قيم ــس له ــداول، ولي ــة للت ــة قابل »وثيق
اقتســام  في  ولا  الشركــة،  إدارة  في  المشــاركة  مالكهــا  تخــول  ولا  المــال، 
موجوداتهــا عنــد التصفيــة، ويمكــن إلغاؤهــا مقابــل تعويــض عــادل، تمنــح 
ــح بعــد  ــاز، وتمن ــة، كــراءة اخــراع، أو حــق امتي لمــن قدمــوا خدمــات جليل

تأسيس الشركة«.

وبــا أن جميــع الفقهــاء متفقــون عــى أن الفــرق بــين حصــص التأســيس 
وحصــص الأربــاح فقــط في وقــت إصدارهــا، وأن مــا ينطبــق عــى حصــص 
التأســيس مــن أحــكام ينطبــق عــى حصــص الأربــاح، بــل أن البعــض يطلــق 
ــا، لذلــك ســنكتفي في هــذا البحــث  عــى الجميــع حصــص التأســيس كــا بيَّنَّ
ببحــث حصــص التأســيس وجميــع مــا ســيتم تداولــه مــن أحــكام لهــذه 

الحصــص ينطبق عى حصص الأرباح.

والمنظــم الســعودي لم يفــرق بــين حصــص التأســيس وحصــص الأربــاح، 
وجــاءت الفقــرة شــاملة للمؤسســين أو الــشركاء أو المســاهمين في جــواز 
منــح هــذه الحصــص)1(، والنــص عــى المســاهمين يــدل قطعًــا أنــه يجــوز تقديــم 
ــين  ــل المؤسس ــن قب ــا م ــوز إصداره ــا يج ــيس، ك ــد التأس ــص بع ــذه الحص ه

التأسيس. وقت 

انظر: نظام الشركات الســعودي، المادة )4/13(.  )1(
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وبنــاء عــى مــا توصلنــا لــه مــن تعريــف مختــار لحصــص التأســيس وهــو 
»وثيقــة قابلــة للتــداول، وليــس لهــا قيمــة اســمية، ولا تعــد مــن رأس المــال، 
ولا تخــول مالكهــا المشــاركة في إدارة الشركــة، ولا في اقتســام موجوداتهــا 
ــل تعويــض عــادل، تمنــح لمــن قدمــوا  ــة، ويمكــن إلغاؤهــا مقاب ــد التصفي عن
خدمــات جليلــة، كــراءة اخــراع، أو حــق امتيــاز، عنــد تأســيس الشركــة«، 
ــذي أجــاز  ــا ورد في النظــام الحــالي ال ــإن هــذا التعريــف لا يتناســب مــع م ف
منحهــا مــع إدخالهــا في رأس المــال)1(، وبالتــالي فيمكــن أن نصــل إلى تعريــف 
لهــذه الحصــص وفــق النظــام الســعودي بأنهــا: »وثيقــة قابلــة للتــداول، 
وداخلــة في رأس المــال، وليــس لهــا قيمــة اســمية، ولا تخــول مالكهــا المشــاركة 
في إدارة الشركــة، ولا في اقتســام موجوداتهــا عنــد التصفيــة، ويمكــن إلغاؤها 
مقابــل تعويــض عــادل، تمنــح لمــن قدمــوا خدمــات جليلــة، كــراءة اخــراع، 

أو حق امتياز، عند تأســيس الشركة«.

المطلب الثاني: تعريف شــركة المســاهمة:

الشركة لغة:

تُنطــق بكــر الشــين وإســكان الــراء، وبفتــح الشــين وكــر الــراء. وهــي 
ك بينهــم بمعنــى  اختــاط شيء بــيء، يقــال: شــاركه أي كان شريكــه، وشرَّ
ــةُ  كَ ْ كُ والشرِّ ْ ــشرِّ ــة. وال ك كًا وشِرْ ــذا شِرْ ــه في ك كَ ــال: شَرَ ــم شركًا، ويق جعله

انظر: نظام الشركات الســعودي، المادة )4/13(.  )1(
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وشــارك  وتشــاركا،  اشــركا  وقــد  بمعنــى:  الثــاني  وضــم  بكرهمــا، 

أحدهما الآخر)1(.

كًا وشْركة، واســتعال  كُ شَرْ ك يــشْرَ وهــي مصــدر من الفعــل الثاثي: شَرَ

المخفف هو الأغلب.

ــزاج،  ــاط والامت ــة: الاخت ــة في اللغ ــى الشرك ــا ورد في معن ــل م وحاص

ــه  مۡرِي﴾)2(، وقول
َ
شۡۡرِكۡهُ فِِيٓ أ

َ
ــه تعــالى: ﴿وَأ ــى اللغــوي قول ــد ورد في المعن وق

صلى الله عليه وسلـم: ))المســلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار(()3(.

ــروت )6/6(،  ــادر، ب ــور، دار ص ــن منظ ــرم اب ــن مك ــد ب ــرب، محم ــان الع ــر: لس انظ  )1(
ــري  ــاد الجوه ــن حم ــاعيل ب ــر إس ــو ن ــة، أب ــاح العربي ــة وصح ــاج اللغ ــاح ت والصح
ــة  ــروت، الطبع ــين، ب ــم للماي ــا، دار العل ــور عط ــد الغف ــد عب ــق: أحم ــارابي، تحقي الف
الرابعــة 1407-1987، )903/3(، ومختــار الصحــاح، زيــد الديــن محمــد بــن أبي 
ــة،  ــدار النموذجي ــة، ال ــة العري ــد، المكتب ــيخ محم ــف الش ــق: يوس ــرازي، تحقي ــر ال بك
ــر في  ــاح المن ــدا، الطبعــة الخامســة، 1420هـــ-1999م، ص18، والمصب بــروت، صي

غريــب الــشرح الكبر، أحمد الفيومي الحلبــي، المكتبة العلمية، بروت، )14/1(.
سورة طه، آية 32.  )2(

رواه أبــو داود في ســننه، ســنن أبي داوود، ســليان بــن الأشــعث السجســتاني، دار   )3(
الرســالة العالميــة، الطبعــة الأولى 1430هـــ-2009م، بــاب في منــع المــاء، حديــث رقــم 
ــل،  ــن حنب ــد ب ــد، أحم ــام أحم ــند الإم ــنده، مس ــد في مس )3477(، ج3، ص278. وأحم
مؤسســة الرســالة، الطبعــة الأولى، 1421هـــ-2001م، حديــث رقــم )23132(، 
)147/38(. وصححــه الإمــام الألبــاني في صحيــح الرغيــب والرهيــب، مكتبــة 

المعــارف للنــشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1421هـ-2000م، )569/1(.
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المساهمة لغة:

ــهمة  ــارس: الس ــن ف ــال اب ــة، ق ــى وزن مفاعل ــين ع ــح الع ــاهمة بفت المس
الســهمة  مــن  وذلــك  اقرعــا،  إذا  الرجــان  أســهم  ويقــال  النصيــب، 
ــور:  ــن منظ ــال اب ــه)1(، وق ــا يصيب ــا ب ــدًا منه ــوز كل واح ــب وأن يف والنصي

الســهم: واحد السهام، والسهم النصيب)2(.

شركة المساهمة اصطلاحًا:

عــرف الدكتــور محمــد الجــر شركــة المســاهمة بأنهــا: »الشركــة التــي يقســم 
رأس مالهــا إلى أســهم متســاوية القيمــة وقابلــة للتــداول، ولا يســأل الــشركاء 

فيها إلا بقدر قيمة أســهمهم، ولا تعنون باســم أحد الشركاء«)3(.

وهــذا التعريــف قريــب جــدًا مــن تعريــف شركــة المســاهمة في نظــام 
الــشركات لعــام 1385هـــ)4(، إلا أنــه مــع التطــور الكبــر لشركــة المســاهمة، 
ومــا تملكــه هــذه الشركــة مــن أهميــة كبــرة عــى مســتوى الاقتصــاد الوطنــي، 

ــام  ــد الس ــق: عب ــرازي، تحقي ــي ال ــارس القزوين ــن ف ــد ب ــة، أحم ــس اللغ ــم مقايي معج  )1(
محمــد هارون، دار الفكر، 1399هـ-1979م، )111/3(.

لســان العــرب، ابــن منظــور، )308/12(، والصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة،   )2(
أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري الفــارابي، )903/3(، ومختــار الصحــاح، زيــد 
الديــن محمــد بــن أبي بكــر الــرازي، ص18، والمصبــاح المنــر في غريــب الــشرح الكبــر، 

أحمــد الفيومي الحلبي، )14/1(.
ــاض،  ــة، الري ــة المعرف ــر، شرك ــن الج ــن حس ــد ب ــعودي د. محم ــاري الس ــون التج القان  )3(

الطبعة السادســة، 1443هـ-2012م، ص335.
انظر: نظام الشركات الســعودي لعام 1385هـ، المادة )48(.  )4(
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فقــد تنــاول نظــام الــشركات الحــالي تعريــف شركــة المســاهمة وعرفهــا بأنهــا: 
ــة أو  ــة الطبيعي ــن ذوي الصف ــر، م ــد أو أكث ــخص واح ــها ش ــة يؤسس »شرك
ــداول، وتكــون  ــة للت ــة، ويكــون رأس مالهــا مقســاً إلى أســهم قابل الاعتباري
الشركــة وحدهــا مســؤولة عــن الديــون والالتزامــات المرتبــة عليهــا أو 
الناشــئة عــن نشــاطها، وتقتــر مســؤولية المســاهم عــى أداء قيمــة الأســهم 

التي اكتتب فيها«)1(.

ومــن خــال التعريــف يمكــن أن نســتخلص خصائــص شركــة المســاهمة 
التــي تميزها عن غرها من الشركات، وهي:

1. أن شركة المســاهمة ممكن أن تؤســس من شخص واحد أو أكثر.

2. أن شركــة المســاهمة يمكــن أن تؤســس كذلــك مــن شــخص طبيعــي 
أو شخص معنوي.

3. أنهــا تقوم عى الاعتبار المالي.

4. أن رأس مالها مقســم عى أســهم متساوية قابلة للتداول.

5. أن الشركــة وحدهــا مســؤولة عــن الديــون والالتزامــات المرتبــة 
ــا قدمــه  عليهــا أو الناشــئة عــن نشــاطها، وأن مســؤولية الشريــك تتمثــل في

من قيمة السهم)2(.

نظام الشركات الســعودي، المادة )58(.  )1(
تــم تنــاول الخصائــص باختصــار شــديد خشــية مــن الإطالــة، ولكــون هــذه الخصائــص   )2(

غر مرتبطــة ارتباطًا مباشًرا بعنوان البحث.
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ــث: التسلســل التاريخــي النظامــي لحصــص التأســيس  المطلــب الثال
فــي المملكة العربية الســعودية:

بتتبــع أنظمــة الــشركات في المملكــة العربيــة الســعودية، نجــد أن المنظــم 
أصــدر ثاثة أنظمة للــشركات، وكان إصدارها عى النحو التالي:

1- نظــام الــشركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/6( بتاريــخ 
1385/3/22هـــ، ويقع في )234( مادة.

2- نظــام الــشركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/3( بتاريــخ 
1437/1/28هـــ، ويقع في )227( مادة.

3- نظــام الــشركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/132( وتاريــخ 
1443/12/1هـــ، ويقع في )281( مادة.

ــشركات  ــة لل ــة الثاث ــيس في الأنظم ــص التأس ــق بحص ــا يتعل ــع م وبتتب
نجــد أنهــا مــرت بعــدة مراحــل بنــاء عــى صــدور كل نظــام، وقــد كان المنظــم 
ــام  ــا في النظ ــه أجازه ــد أن ــه، فنج ــة في حين ــات المطروح ــن النظري ــى م يتاش
الأول، ثــم بعــد ذلــك وتماشــيًا مــع المذهــب الحديــث بتحريــم هــذه الحصــص 
ــم بصــدور النظــام  ــاني، ث ــم إلغاؤهــا في النظــام الث والأضرار الناتجــة عنهــا ت
الثالــث تــم إجازتهــا بــيء مــن الإجمــال ودون النــص عليهــا صراحــة 

للتأسيس. كحصص 

ــادة )112( مــن نظــام الــشركات لعــام  ــل ذلــك فقــد نصــت الم ولتفصي
ــا أن  ــص في نظامه ــى ن ــاء ع ــاهمة بن ــة المس ــي: »للشرك ــا ي ــى م 1385هـــ ع
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تصــدر حصــص تأســيس لمــن قــدم إليهــا عنــد التأســيس أو بعــد ذلــك بــراءة 
اخــراع أو التزامًــا حصــل عليــه مــن شــخص اعتبــاري عــام، وتكــون هــذه 
الحصــص اســمية أو لحاملهــا... إلــخ«)1(، ثــم بــين المنظــم في المــادة التــي تليهــا 
ــص  ــل حص ــالي: »لا تدخ ــص الت ــاءت بالن ــص وج ــذه الحص ــص ه خصائ
ــة أو  ــا في إدارة الشرك ــرك أصحابه ــال ولا يش ــن رأس الم ــيس في تكوي التأس
في إعــداد الحســابات أو في جمعيــات المســاهمين...إلخ«)2(. ثــم بعــد ذلــك بــين 
المنظــم النســبة المســموح منهــا لهــذه الحصــص مــن الأربــاح وجــاءت المــادة 
بالنــص التــالي: »يجــوز أن تمنــح هــذه الحصــص نســبة مــن الأربــاح الصافيــة 
لا تزيــد عــى )10%( بعــد توزيــع نصيــب عــى المســاهمين لا يقــل عــن )%5( 
مــن رأس المــال المدفــوع، كــا يجــوز أن تمنــح عنــد التصفيــة أولويــة بالنســبة 
المذكــورة في اســرداد الفائــض مــن موجــودات الشركــة بعــد ســداد مــا عليهــا 
مــن ديــون«)3(، ثــم ختــم النظــام أحــكام حصــص التأســيس بــا يتعلــق 
التــالي:  بالنــص  المــادة  جــاءت  حيــث  الحصــص  لهــذه  الإلغــاء  بطــرق 
»للجمعيــة العامــة للمســاهمين أن تقــرر إلغــاء حصــص التأســيس بعــد عــشر 
ســنوات مــن تاريــخ إصدارهــا مقابــل تعويــض عــادل، وللشركــة في كل 
وقــت أن تشــري مــن أرباحهــا الصافيــة حصــص التأســيس بســعر الســوق 

نظــام الشركات لعام 1385هـ المادة )112(.  )1(

نظــام الشركات لعام 1385هـ المادة )113(.  )2(

نظــام الشركات لعام 1385هـ المادة )114(.  )3(
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أو بالثمــن الــذي تتفــق عليــه مــع أصحــاب هــذه الحصــص مجتمعــين في 
جمعية خاصة...إلخ«)1(.

وفــق  مجــازة  النظــام  لهــذا  وفقًــا  التأســيس  حصــص  اســتمرت  ثــم 
النصــوص التــي تضبطهــا ســواء في المنــح أو الخصائــص أو النســبة المســموحة 
أو طــرق الإلغــاء، وتــم العمــل بهــا مــن عــام 1385هـــ إلى عــام 1437هـــ، 
حيــث بتاريــخ 1437/1/28هـــ صــدر نظــام جديــد للــشركات ألغــى 
النظــام القديــم، وبتتبــع مــا يتعلــق بحصــص التأســيس نجــد أن المنظــم 
خالــف توجهــه الســابق بمنــح هــذه الحصــص، وانضــم إلى التوجــه الحديــث 
تــر  الحصــص  هــذه  لكــون  نهائيًــا  الحصــص  هــذه  منــح  يحــرم  الــذي 
بالمســاهمين في الشركــة؛ لأنهــا تُمنــح دون أن يُقــدم مــا يقابلهــا، وبالتــالي 
ــح أصحابهــا في وضــع أفضــل مــن وضــع المســاهمين، لأنهــم يحصلــون  يصب
عــى نســبة مــن أربــاح الشركــة دون تحملهم أي خســارة قــد تتحملهــا الشركة 

أو الــشركاء في حدود ما دفعوه من حصص.

وقــد أحســن المنظــم في اســتبعاد هــذه الحصــص لمــا قــد ينتــج عنهــا مــن 
ضرر، ولمــا قــد يرتــب عــى منحهــا لبعــض الأشــخاص مــن تجــاوزات 
نظاميــة تمنــح لهــذه الشركــة دون غرهــا نظــر هــذه الحصــص المقدمــة، أو أن 

تكــون ذريعة لالتفاف عى بعض الأفعال المجرمة كالرشــوة وغرها.

نظــام الشركات لعام 1385هـ المادة )115(.  )1(
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ــد للــشركات لعــام 1443هـــ نجــد  ومــع ذلــك وبصــدور النظــام الجدي
ــه الســابق بالتحريــم، وأجــاز حصــص التأســيس،  أن المنظــم عــدل عــن رأي
وإن كان لم يطلــق عليهــا صراحــة مســمى حصــص التأســيس، إلا أن معناهــا 
يعــود لذلــك، فقــد جــاءت المــادة بالنــص التــالي: »يجــوز للمؤسســين أو 
الــشركاء أو المســاهمين تقديــم حصــص أو أســهم في رأس مــال الشركــة إلى 
شــخص مقابــل قيامــه بعمــل أو خدمــات تعــود عــى الشركــة بالنفــع وتحقــق 
ــا دون أن  ــم أجازه ــدًا أن المنظ ــب ج ــن الغري ــه م ــا أن ــخ«)1(، ك أهدافها..إل
لعــام 1385هـــ، فجــاءت  القديــم  النظــام  يحــدد أحكامهــا كــا فعــل في 
ــث  ــة، حي ــى دون ربطهــا بشركــة معين ــد حت الإجــازة عامــة في النظــام الجدي
إن الفقــرة التــي أجازتهــا كانــت ضمــن الأحــكام العامــة لتقديــم الحصــص 

في جميع الشركات.

وبالتــالي ووفقًــا لعموميــة النــص فإنــه بالإمــكان منــح هــذه الحصــص في 
شركــة التضامــن أو شركــة التوصيــة البســيطة، وهنــا يثــور التســاؤل الأكــر 
ــذي  ــك ال ــون الشري ــل يك ــن ه ــة التضام ــة في شرك ــذه الحص ــت ه ــو قدم ل
ــه هــذه الحصــة مقابــل الخدمــة التــي قدمهــا ودون أن يكــون قــدم  منحــت ل
مقابلهــا حصــة عينيــة أو نقديــة مســؤولًا بالتضامــن عــن ديــون الشركــة 

والتزاماتها؟!

وتاريــخ  )م/132(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الســعودي  الــشركات  نظــام   )1(
1443/12/1هـــ، المادة )13(، فقرة )4(.
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ــى  ــرة ع ــكالات كب ــه إش ــادة يواج ــذه الم ــوم في ه ــظ العم ــد أن لف اعتق
ــا  ــق، ممــا يســتوجب معــه إعــادة النظــر في ذلــك، لا ســيا في مســتوى التطبي
يتعلــق بــشركات الأشــخاص، حيــث إننــي لم أقــف عــى أي نظــام في أي 
دولــة أخــرى أجــاز حصــص التأســيس أو حصــص الأربــاح في شركــة 
ــن  ــك م ــى ذل ــب ع ــا يرت ــام، لم ــه ع ــخاص بوج ــن أو شركات الأش التضام

خطــورة كبرة عى الشركة والــشركاء وكذلك المتعاملين مع الشركة.

ــن رأس  ــة في تكوي ــص داخل ــذه الحص ــت ه ــك جعل ــادة كذل ــا أن الم ك
المــال، وهــي بذلــك خالفــت أهــم ميــزة لهــذه الحصــص، وهــي عــدم دخولهــا 
ــدم أي  ــا لم يق ــال وصاحبه ــا في رأس الم ــه دخوله ــا وج ــم م ــال، ث في رأس الم
مــال -ســواء نقــدي أو عينــي-؟ بــل أشــد مــن ذلــك، فــإن الحصــة بالعمــل 
لا تدخــل في رأس المــال، فكيــف بحصــص الخدمــات يجــوز دخولهــا في رأس 

مال الشركة؟

ونظــرًا لعموميــة النــص، وخلــو النظــام مــن بيــان أي أحــكام لهــذه 
الحصــص، ســواء مــن بيــان خصائصهــا أو حقــوق حامليهــا أو التزاماتهــم أو 
ــذه  ــدار ه ــا في إص ــن تجاوزه ــبة لا يمك ــن نس ــه م ــمح ب ــا يس ــدار م ــى مق حت
الحصــص، ومــا يتعلــق كذلــك بإلغائهــا واســردادها، ممــا أثــار لــدى الباحــث 
ضرورة بحــث مــا يتعلــق بحصــص التأســيس في النظــام الجديــد، ومــن ثــم 
الوصــول إلى مــا قــد يســهم في ضبــط هــذه الإجــازة المطلقــة، أو حتــى العــود 

إلى فكرة التحريم الســابقة.
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وممــا تجــد الإشــارة إليــه أن هــذا البحــث متعلــق فقــط بحصص التأســيس 
ــا  ــة النــص كــا بين في شركات المســاهمة دون بقيــة الــشركات، ورغــم عمومي
ســابقًا وشــموله لجميــع الــشركات، إلا أن مــا يتعلــق بــشركات الأشــخاص 
أعتقــد أنــه يحتــاج إلى بحــث خــاص يســلط الضــوء عــى المخاطــر المحتملــة 
وشركــة  الأشــخاص  شركات  في  الحصــص  هــذه  بإجــازة  يتعلــق  فيــا 

التضامن تحديدًا.
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المبحث الأول

خصائص حصص التأســيس

بالاطــاع عــى نــص الفقــرة )4( مــن المــادة )13( مــن نظــام الــشركات 

ــرأس  ــق ب ــة تتعل ــذه الخصيص ــدة، وه ــة واح ــر إلا خصيص ــا لم تذك ــد أنه نج

المــال، ولم تتطــرق لغرهــا مــن الخصائــص كجــواز الدخــول في إدارة الشركة، 

أو مــا يتعلــق بالقيمــة الاســمية لحصــة التأســيس، وكذلــك مــا يتعلــق بتــداول 

ــص  ــرق لخصائ ــالي لم يتط ــشركات الح ــام ال ــون نظ ــرًا لك ــة، ونظ ــذه الحص ه

حصــص التأســيس كــا كان ســابقًا في نظــام الــشركات لعــام 1385هـــ، 

الفقــه  مــن جانــب  التأســيس  تنــاول خصائــص حصــص  لذلــك ســيتم 

ــول  ــة للوص ــكام العام ــالي وبالأح ــام الح ــا بالنظ ــك مقارنته ــوني، وكذل القان

ــوارد في الفقــرة )4(  إلى خصائــص هــذه الحصــص وفــق النــص النظامــي ال

مــن المادة )13( من النظام الحالي.

ويمكن إجمال خصائص حصص التأســيس فيا يي:

1- أن حصص التأســيس تدخل في رأس مال الشركة:

ــة مــن النــص النظامــي للفقــرة )4( مــن  وتــم اســتخاص هــذه الخاصي

المــادة )13( حيــث جــاءت بالنــص التــالي: »يجــوز للمؤسســين أو الــشركاء 
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أو المســاهمين تقديــم حصــص أو أســهم في رأس مــال الشركة..إلــخ«)1(، 
وبالتــالي فــإن المنظم جعل هذه الحصص داخلة في رأس المال.

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن جميــع الأنظمــة وجميــع الفقهــاء ينصــون عــى 
أن  ذلــك  في  والســبب  المــال،  رأس  في  تدخــل  لا  التأســيس  حصــص  أن 
صاحــب حصــة التأســيس لم يقــدم أي حصــة نقديــة أو عينيــة في رأس المــال، 
ــة، وبذلــك تختلــف حصــص  ــا معنوي ــل قــدم خدمــات للشركــة، أو حقوقً ب
التأســيس لديهــم عــن الأســهم؛ لكــون المســاهم قــدم حصــة نقديــة أو عينيــة 
هــذا  عــى  يرتــب  عليــه  وبنــاء  المــال،  رأس  تكويــن  في  بالفعــل  تدخــل 
الاختــاف عــدم الاعــراف لصاحــب حصــة التأســيس بصفــة المســاهمة 

في الشركة)2(.

2- انتفاء القيمة الاســمية لحصة التأسيس:

التأســيس،  لحصــص  الاســمية  للقيمــة  الســعودي  المنظــم  يتطــرق  لم 
وبالرجــوع للأحــكام العامــة لهــذه الحصــص نجــد أنهــا تصــدر بــدون قيمــة 

وتاريــخ  )م/132(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الســعودي  الــشركات  نظــام   )1(
1443/12/1هـــ، المادة )13(، فقرة )4(.

ــر،  ــة، م ــة العربي ــمرالشرقاوي، دار النهض ــود س ــاري، د. محم ــون التج ــر: القان انظ  )2(
1989م. ص335، والــشركات التجاريــة في القانــون المــري، د. عاطــف محمــد 
ــاس ناصيــف، )231/9- ــة، د. إلي الفقــي، ص357، وموســوعة الــشركات التجاري

232(، وحصــص التأســيس والســندات التــي تصدرهــا شركات المســاهمة، هديــة عبــد 
العــدد )16(،  الإســامية،  الأســمرية  الجامعــة  هنــدي، مجلــة  بــن  مفتــاح  الحفيــظ 
ــد  ــامي، د. أحم ــه الإس ــا في الفق ــندات وأحكامه ــهم والس 2012م، ص477، والأس

بــن محمــد الخليل، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 1424هـ، ص70.
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ــل  ــذي يحم ــهم ال ــن الس ــس م ــى العك ــك ع ــك، وذل ــب في الص ــمية تكت اس

بيانًــا بقيمتــه الاســمية، حيــث لا يجــوز إصــداره كقاعــدة عامــة بأقــل أو أعــى 

مــن قيمتــه الاســمية، وغايــة مــا في صــك حصــة التأســيس أنــه يحــدد نصيــب 

ــين  ــزء مع ــق في ج ــى الح ــى أن يعط ــه ع ــص في ــاح، كأن ين ــن الأرب ــة م الحص

من الأرباح المخصصة لأصحاب حصص التأســيس)1(.

وقــد يشــكل عــى البعــض أن المنظــم الســعودي ســابقًا في النظــام القديــم 

لعــام 1385هـــ نــص عــى: »وتكــون هــذه الحصــص اســمية أو لحاملهــا... 

ــمية  ــون اس ــوز أن تك ــا، فيج ــم مالكه ــق باس ــص يتعل ــذا الن ــخ«)2(، أن ه إل

ــس  ــا، ولي ــون لحامله ــوز أن تك ــة- ويج ــك الحص ــم مال ــا اس ــر فيه -أي يذك

ــدون قيمــة اســمية مســجلة عليهــا،  مــن جهــة القيمــة، حيــث إنهــا تصــدر ب

لأن ماكهــا لا يدفعــون مقابلها قيمــة نقدية في مقابل هذه الحصص.

وكان الأولى عــى المنظــم الســعودي في نظــام الــشركات الحــالي أن يبــين 

خصائــص هذه الحصص، ومنها أنها تصدر بدون قيمة اســمية.

انظــر: الــشركات التجاريــة د. ســميحة القليــوبي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة،   )1(
الفقــه  في  وأحكامهــا  والســندات  والأســهم  ص272،  1996م،  الثالثــة  الطبعــة 
ــة، د.  الإســامي، د. أحمــد بــن محمــد الخليــل، ص70، وموســوعة الــشركات التجاري
إليــاس ناصيــف، )232/9(، والــشركات التجاريــة في القانــون المــري، د. عاطــف 

محمد الفقي، ص157،
نظــام الشركات لعام 1385هـ المادة )112(.  )2(
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3- حصص التأســيس قابلة للتداول:

أن حصــص التأســيس قابلــة للتــداول إذا كانــت اســمية بطــرق القيــد في 
ســجات الشركــة، وإن كانــت لحاملهــا فيتــم نقلهــا بالتســليم للحامــل 
الآخــر، وســيتم تخصــص مبحــث مســتقل عــن تــداول حصــص التأســيس في 

القادم. المبحث 

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أنــه لا يمكــن إنشــاء حصــص التأســيس إلا في 
شركات المســاهمة، وبالتــالي لا يجــوز إنشــاؤها في شركات الأشــخاص، أو في 
الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة، لأن الحصــص في هــذه الــشركات غــر 

للتداول)1(. قابلة 

ولكــن هــذا لا يعنــي أنــه يمنــع عــى الــشركات غــر المســاهمة أن تعطــي 
إلى بعــض الأشــخاص ســندات تمكــن أصحابهــا مــن الحصــول عــى أنصبــة 
ــة،  ــة الشرك ــا لمصلح ــي يبذلونه ــات الت ــود أو الخدم ــل الجه ــاح مقاب في الأرب
غــر أن هــذه الســندات لا تشــكل حصــص تأســيس، ولا تخضــع إلى النظــام 

الــذي تخضع له هذه الحصص)2(.

4- عــدم الأحقية بالدخول في إدارة الشركة:

أن حصــص التأســيس لا تخــول أصحابهــا التدخــل في إدارة الشركــة، 
ــس  ــه رئي ــة بصفت ــق إدارة الشرك ــاهم ح ــول المس ــذي يخ ــهم ال ــاف الس بخ

انظر: موســوعة الشركات التجارية، د. إلياس ناصيف، )246/9(.  )1(
المرجع السابق.  )2(
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مجلــس إدارة أو عضــو في مجلــس الإدارة، كــا يخولــه حــق التصويــت في 
ــإدارة  ــق ب ــا يتعل ــعودي في ــم الس ــرق المنظ ــة)1(. ولم يتط ــات العمومي الجمعي
الشركــة مــن قبــل مــاك حصــص التأســيس، وقــد بــينَّ ذلــك ســابقًا في نظــام 
الــشركات القديــم لعــام 1385هـــ وجــاء بالنــص التــالي: »لا تدخــل حصص 
ــال ولا يشــرك أصحابهــا في إدارة الشركــة... ــن رأس الم التأســيس في تكوي

إلــخ«)2(. وكان الأولى عــى المنظــم الســعودي في نظــام الــشركات الحــالي أن 
ــول في  ــا بالدخ ــة مالكه ــدم أحقي ــا ع ــص ومنه ــذه الحص ــص ه ــين خصائ يب

إدارة الشركة، كا فعل ســابقًا في نظام الشركات القديم.

وقــد يُفهــم مــن نــص نظــام الــشركات الحــالي الســاح لأصحــاب هــذه 
الحصــص مــن الدخــول في إدارة الشركــة، لأنــه ســمح لأصحــاب هــذه 
الحصــص مــن الدخــول في رأس المــال، وبالتــالي منحهــم ميــزة الشريــك 
)المســاهم( في الشركــة، ولكــن هــذا الفهــم قــد يختلــف مــن شــخص لآخــر 
لذلــك كان الأولى النــص عليــه صراحــة بنصــوص قاطعــة تحــدد كل مــا 

يتعلق بهذه الحصص.

5- حصص التأســيس غير قابلة للتجزئة:

قابــل  غــر  كليهــا  أن  في  الأســهم  مــع  التأســيس  حصــص  تتشــابه 
للتجزئــة، ومعنــى عــدم قبولهــا للتجزئــة أنهــا تكــون مملوكــة لشــخص واحــد، 

موســوعة الشركات التجارية، د. إلياس ناصيف، )233/9(.  )1(
نظــام الشركات لعام 1385هـ المادة )113(.  )2(
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ــى  ــع، فع ــة أو الإرث أو البي ــخاص بالهب ــدة أش ــا إلى ع ــت ملكيته ــإذا انتقل ف
المالكــين أن ينيبــوا أحدهم في تــولي حقوق هذه الحصة في مواجهة الشركة)1(.

ــة  ــة حص ــدم قابلي ــق بع ــا يتعل ــعودي في ــم الس ــك المنظ ــرق كذل ولم يتط
ــم  ــين ذلــك ســابقًا في نظــام الــشركات القدي ــة، وإن كان ب التأســيس للتجزئ
لعــام 1385هـــ وجــاء بالنــص التــالي: ».. ولا تكــون قابلــة للتجزئــة بالمعنــى 
المنصــوص عليــه في المــادة )98(«)2(. وبالرجــوع لنــص المــادة )98( المشــار 
ــهم  ــون أس ــالي: »تك ــص الت ــاءت بالن ــا ج ــد أنه ــم نج ــام القدي ــا في النظ إليه
شركــة المســاهمة غــر قابلــة للتجزئــة في مواجهــة الشركــة، فــإذا تملــك الســهم 
ــم في  ــوب عنه ــم لين ــاروا أحده ــم أن يخت ــب عليه ــددون وج ــخاص متع أش
اســتعال الحقــوق المختصــة بالســهم ويكــون هــؤلاء الأشــخاص مســئولين 

بالتضامن عن الالتزامات الناشــئة عن ملكية الســهم...إلخ«)3(.

وكان الأولى عــى المنظــم الســعودي في نظــام الــشركات الحــالي أن يبــين 
خصائــص هــذه الحصــص، ومنهــا عــدم قابليتهــا للتجزئــة، كــا فعــل ســابقًا 

في نظام الشركات القديم.

العــربي،  الفكــر  دار  العربيــة،  التشريعــات  ضــوء  في  التجاريــة  الــشركات  انظــر:   )1(
المنصــورة، مــر، 2012م، ص 174، وشركــة المســاهمة في النظــام الســعودي، دراســة 

مقارنــة بالفقه الإســامي، د. صالح بن زابن المرزوقي البقمي، ص376.
نظــام الشركات لعام 1385هـ المادة )112(.  )2(

نظــام الشركات لعام 1385هـ المادة )98(.  )3(



181
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

حصص التأسيس في شركات المساهمة

العـدد السادس والثلاثون | محرم 1446هـ | أغسطس 2024هـم

6- إمكانيــة إلغاءها من قبــل الجمعية العمومية.

ــيس  ــص التأس ــاء حص ــة إلغ ــألة إمكاني ــعودي لمس ــم الس ــرق المنظ لم يتط

عــن طريــق تعويــض أصحابهــا عنهــا، وبالرجــوع للقواعــد العامــة لهــذه 

الحصــص، نجــد أنــه يحــق للجمعيــة العمومــة إلغاؤهــا وفــق شروط تختلــف 

بحســب كل نظــام، فهنــاك مــن يشــرط أن يكــون إلغاؤهــا بعــد مــي ثلــث 

مــدة الشركــة أو عــشر ســنوات عــى الأكثر مــن تاريخ إنشــاء تلــك الحصص، 

ومنهــم مــن يجيــز إلغاءهــا وتحويلهــا لأســهم، ويعــدون ذلــك بمثابــة زيــادة 

ــالي  ــندات، وبالت ــا إلى س ــض، أو تحويله ــة التعوي ــة بقيم ــال الشرك في رأس م

ــة  ــة بقيم ــين للشرك ــص إلى مقرض ــاب الحص ــت أصح ــة حول ــكأن الشرك ف

هذه الحصص)1(.

إلا أننــا لم يمكننــا الجــزم بجــواز ذلــك في النظــام الســعودي الحــالي، 

وبالتــالي كان الأولى عــى المنظــم الســعودي بيــان هــذه الحالــة حتــى لا نكــون 

قبــل  مــن  الحصــص  هــذه  إلغــاء  تــم  حــال  في  تنظيمــي  فــراغ  أمــام 

العمومية. الجمعية 

والــشركات  ص337،  الشرقــاوي،  ســمر  محمــود  د.  التجــاري،  القانــون  انظــر:   )1(
وحصــص  ص357،  الفقــي،  محمــد  عاطــف  د.  المــري،  القانــون  في  التجاريــة 
ــاح  ــظ مفت ــد الحفي ــة عب ــاهمة، هدي ــا شركات المس ــي تصدره ــندات الت ــيس والس التأس

بن هندي، ص478،
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الثاني المبحث 
إنشــاء وتداول حصص التأسيس

ســيتناول هــذا المبحــث بيــان مــا يتعلــق بإنشــاء حصــص التأســيس، 

ــن  ــد م ــة تح ــوص نظامي ــد بنص ــق أو مقي ــص مطل ــذه الحص ــاء ه ــل إنش وه

عمليــة الإنشــاء خشــية الإسراف في اســتخدام حصــص التأســيس بمضــارة 

المســاهمين الأصليــين؟ ثــم بعــد ذلــك بيــان آليــة تــداول حصــص التأســيس، 

وهــل يكــون تــداول هــذه الحصــص مطابــق لتــداول الأســهم أو أن لهــا طــرق 

ــين  ــث إلى مطلب ــذا المبح ــيم ه ــيتم تقس ــك فس ــان ذل ــداول؟ ولبي ــة بالت خاص

عى النحو التالي:

المطلب الأول: إنشــاء حصص التأســيس.

عــادة مــا يتــم إنشــاء حصــص التأســيس في نظــام الشركــة الأســاسي 

كمقابــل للخدمــات أو الأعــال التــي يقدمهــا المؤسســون لهــذه الشركــة، 

وإذا لم ينــص في نظــام الشركــة الأســاس عــى هــذه الحصــص فيمكــن إنشــاء 

هــذه الحصــص عــن طريــق تعديــل النظــام الأســاسي، ولذلــك يمكــن إنشــاء 

حصــص التأســيس بعــد اكتــال تأســيس الشركــة، وفي أثنــاء أعالهــا، كــا لــو 

قــررت الشركــة زيــادة رأس مالهــا، وتبعًــا لذلــك تعديــل نظامهــا الأســاسي، 

إلى  تعطــى  تأســيس  حصــص  إنشــاء  التعديــل  يتضمــن  أن  يمكــن  إذ 
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الأشــخاص الذيــن يقدمــون خدمــات مفيــدة تســاعد في إنجــاح عمليــة 
الاكتتاب باسهم الزيادة)1(.

ويختلــف إنشــاء حصــص التأســيس عــن إنشــاء الأســهم، فحصــص 
التأســيس لا يجــوز إنشــاؤها إلا في حــالات محــددة نــص عليهــا النظــام وفقًــا 
للــادة )13( فقــرة )4( حيــث جــاءت بالنــص التــالي: »يجــوز للمؤسســين أو 
الــشركاء أو المســاهمين تقديــم حصــص أو أســهم في رأس مــال الشركــة إلى 
شــخص مقابــل قيامــه بعمــل أو خدمــات تعــود عــى الشركــة بالنفــع وتحقــق 

أهدافها..إلخ«)2(.

وبناء عى النص فإن إنشــاء هذه الحصص يكون في حالتين هما:

الحالــة الأولى: تقديــم حصــص التأســيس لشــخص مقابــل قيامــه بعمــل 
يعــود عى الشركة بالنفع العام.

قيامــه  مقابــل  لشــخص  التأســيس  حصــص  تقديــم  الثانيــة:  الحالــة 
بخدمات تعــود عى الشركة بالنفع العام.

وبالنظــر في المــادة وأنهــا قيــدت إنشــاء حصــص التأســيس في هاتــين 
ــوم  ــين بالعم ــذه الحالت ــاظ ه ــاءت ألف ــف ج ــه وللأس ــط، إلا أن ــين فق الحالت
)عمــل- خدمــات(، وكان الأولى تحديــد نــوع العمــل وتحديــد نــوع الخدمــة، 
ــك  ــة، وكذل ــدم للشرك ــن أن يق ــل ممك ــمل أي عم ــة لتش ــا عام ــدم جعله وع

انظر: موســوعة الشركات التجارية، د. إلياس ناصيف، )243/9(.  )1(
نظام الشركات الســعودي، المادة )13(، فقرة )4(.  )2(
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أي خدمــة تقــدم للشركــة، وقــد أحســن المنظــم الســعودي في نظــام الــشركات 
1385هـــ حيــث حــدد الحــالات التــي يجــوز فيهــا إنشــاء حصــص التأســيس 
ــا، فجــاءت المــادة بالنــص التــالي: »للشركــة المســاهمة بنــاء عــى  ــدًا دقيقً تحدي
نــص في نظامهــا أن تصــدر حصــص تأســيس لمــن قــدم إليهــا عنــد التأســيس 
أو بعــد ذلــك بــراءة اخــراع أو التزامًــا حصــل عليــه مــن شــخص اعتبــاري 
عــام، وتكــون هــذه الحصــص اســمية أو لحاملهــا... إلــخ«)1(، وبالتــالي 
ووفقًــا لهــذا النــص فــا يمكــن منــح هــذه الحصــص إلا في حالتــين عــى 

وجد التحديد هما:

1- مــن قدم للشركة براءة اخراع.

2- مــن قــدم للشركة التزامًا حصل عليه من شــخص اعتباري عام.

وبمقارنــة النصــين الســابقين نجــد أن نــص النظــام لعــام 1385هـــ كان 
أدق في تحديــد نــوع الحــالات التــي يمكــن مــن خالهــا تقديــم حصــص 
ــا ممــا  التأســيس لأصحابهــا، بينــا النظــام الحــالي جــاء النــص في الحالتــين عامًّ

يتعــارض مــع فكرة الحد من منح هذه الحصص.

فــإن الفكــرة العامــة في تقييــد هــذه الحصــص هــو مــا تمثلــه مــن خطــورة 
لهــذه  المؤسســين  اســتغال  أو  مقنعــة،  كرشــوة  اســتخدامها  إمكانيــة  في 

الحصص وإسرافهم في إصدارها)2(.

نظــام الشركات لعام 1385هـ المادة )112(.  )1(
الــشركات التجاريــة في القانون المري، د. عاطف محمد الفقي، ص 358.  )2(
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لذلــك كان الأولى عــى المنظــم الســعودي في نظــام الــشركات الحــالي 
تحديــد العمــل والخدمــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة )4( مــن المــادة )13(، 
وعــدم تــرك التحديــد للــشركاء في الشركــة حتــى لا نــدع مجــالًا للــشركاء في 
ــة؛  ــوص النظامي ــة النص ــى عمومي ــاء ع ــص بن ــذه الحص ــح ه ــع في من التوس
ــابقًا  ــا كان س ــص ك ــذه الحص ــح ه ــى لمن ا أع ــدًّ ــع ح ــم لم يض ــيا أن المنظ لاس
يحــدد ذلــك في نظــام الــشركات لعــام 1385هـــ حيــث جــاء التحديــد بالنــص 
ــة لا  ــاح الصافي ــالي: »...ويجــوز أن تمنــح هــذه الحصــص نســبة مــن الأرب الت
ــن )%5(  ــل ع ــاهمين لا يق ــى المس ــب ع ــع نصي ــد توزي ــى )10%( بع ــد ع تزي

من رأس المال المدفوع...«)1(.

ا أعــى لا يجــوز للشركــة تجــاوزه، فــإن الشركة  إذا كان المنظــم لم يضــع حــدًّ
ــك،  ــن ذل ــر م ــن 10% أو أكث ــى م ــص بأع ــذه الحص ــح ه ــع في من ــد تتوس ق
النــص وإطاقــه في لفــظ )عمــل( ولفــظ )خدمــات(  مســتغلة عموميــة 
وبالتــالي منــح هــذه الحصــص لأي عمــل أو خدمــة تعــود عــى الشركــة 

بالنفع ومضارة المســاهمين الأصليين في أرباح الشركة.

كــا أن المنظــم لم يبــين آليــة إصــدار هــذه الحصــص؛ هــل تصدرهــا 
الجمعيــة العموميــة، أو مجلــس الإدارة، أو الجمعيــات الأخــرى في الشركــة، 
ــاهمين  ــشركاء أو المس ــين أو ال ــوز للمؤسس ــالي: »يج ــص بالت ــاء الن ــث ج حي

نظــام الشركات لعام 1385هـ المادة )114(.  )1(
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تقديــم حصــص أو أســهم..إلخ«)1(. فالمنظــم ذكــر مــن يحــق لــه إصــدار هــذه 
الحصــص دون أن يبــين آليــة الإصــدار، وعــن طريــق أي مجلــس مــن مجالــس 
ــادة )114(  ــك في الم ــار إلى ذل ــابقًا أش ــم س ــد كان المنظ ــاهمة، وق ــة المس شرك
مــن نظــام الــشركات لعــام 1385هـــ حيــث جــاءت بالنــص التــالي: »يحــدد 
نظــام الشركــة أو قــرار الجمعيــة العامــة المنشــئ لحصــص التأســيس الحقــوق 
محصــور  التأســيس  حصــص  إصــدار  جعــل  حيــث  له...إلــخ«،  المقــررة 
بأمريــن أمــا إصدارهــا في نظــام الشركــة الأســاس أو بصــدور قــرار مــن 
الجمعيــة العامــة، أمــا النظــام الحــالي لم يتطــرق لذلــك؛ لــذا أجــد مــن المناســب 
تحديــد آليــه إصــدار هــذه الحصــص، وأجــد مــن المناســب أن يكــون الإصــدار 
العموميــة  الجمعيــة  أو  الشركــة  نظــام  كتابــة  عنــد  المؤسســين  قبــل  مــن 

تشكيلها. بعد 

المطلــب الثاني: تداول حصص التأســيس:

ــإن  ــهم، ف ــاء الأس ــن إنش ــف ع ــيس يختل ــص التأس ــاء حص إذا كان إنش
للتــداول  قابــل  كليهــا  أن  في  الأســهم  مــع  تتفــق  التأســيس  حصــص 

التجارية)2(. بالطرق 

وإن كان النــص النظامــي المجيــز لحصــص التأســيس -في نظــام الشركات 
ــص،  ــذه الحص ــداول ه ــرق ت ــد ط ــا دون تحدي ــاء عامًّ ــالي- ج ــعودي الح الس

وتاريــخ  )م/132(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الســعودي  الــشركات  نظــام   )1(
1443/12/1هـــ، المادة )13(، فقرة )4(.

الــشركات التجاريــة في القانون المري، د. عاطف محمد الفقي، ص 357.  )2(
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فإنــه يمكــن الاســتئناس بــا ورد في نظــام الــشركات لعــام 1385هـــ، حيــث 
وفقًــا  يكــون  التأســيس  تــداول حصــص  أن  المــادة )112( عــى  نصــت 
ــواد نجــد أنهــا  ــواد )100 و101 و102(، وبالرجــوع لتلــك الم لأحــكام الم
جــاءت بالنــص التــالي: »لا يجــوز تــداول الأســهم النقديــة التــي يكتتــب بهــا 
المؤسســون أو الأســهم العينيــة أو حصــص التأســيس قبــل نــشر الميزانيــة 
وحســاب الأربــاح والخســائر عــن ســنتين ماليتــين كاملتــين لا تقــل كل منهــا 
ــذه  ــى ه ــؤشر ع ــة، وي ــيس الشرك ــخ تأس ــن تاري ــهرًا م ــشر ش ــي ع ــن اثن ع
الصكــوك بــا يــدل عــى نوعهــا وتاريــخ تأســيس الشركــة والمــدة التــي يمتنــع 
ــهم  ــة الأس ــل ملكي ــر نق ــرة الحظ ــال ف ــوز خ ــك يج ــع ذل ــا، وم ــا تداوله فيه
النقديــة وفقًــا لأحــكام بيــع الحقــوق مــن أحــد المؤسســين إلى مؤســس آخــر 
أو إلى أحــد أعضــاء مجلــس الإدارة لتقديمهــا كضــان لــلإدارة أو مــن ورثــة 
أحــد المؤسســين في حالــة وفاتــه إلى الغــر. وتــري أحــكام هــذه المــادة عــى 
ــرة  ــاء ف ــل انقض ــال قب ــادة رأس الم ــة زي ــون في حال ــه المؤسس ــب ب ــا يكتت م
الحظــر«)1(، »يجــوز أن ينــص في نظــام الشركــة عــى قيــود تتعلــق بتــداول 
ــداول  ــداول«)2(، »تت ــذا الت ــم ه ــأنها تحري ــن ش ــون م ــشرط ألا يك ــهم ب الأس
الأســهم الاســمية بالقيــد في ســجل المســاهمين الــذي تعــده الشركــة والــذي 
يتضمــن أســاء المســاهمين وجنســياتهم ومحــال إقامتهــم ومهنهــم وأرقــام 
الأســهم والقــدر المدفــوع منهــا ويــؤشر بهــذا القيــد عــى الســهم. ولا يعتمــد 

نظــام الشركات لعام 1385هـ المادة )100(.  )1(

نظــام الشركات لعام 1385هـ المادة )101(.  )2(
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بنقــل ملكيــة الســهم الاســمي في مواجهــة الشركــة أو الغــر إلا مــن تاريــخ 
لحاملهــا  التــي  الأســهم  وتتــداول  المذكــور،  الســجل  في  القيــد 

المناولة«)1(. بمجرد 

ــا لهــذا النصــوص فــإن تــداول حصــص التأســيس يشــابه  وبالتــالي ووفقً
الأســهم في آليــة التــداول، وأنــه يتــم تداولهــا بالطــرق التجاريــة، إلا أنــه أورد 

عى حرية تداول حصص التأســيس قيدين هما:

ــنتين  ــة لس ــم المالي ــشر القوائ ــد ن ــص إلا بع ــذه الحص ــداول ه ــدم ت 1. ع
ماليتين لا تقل كل منها عن اثنى عشر شــهرًا من تاريخ التأســيس.

2. أن يــؤشر عــى هــذه الصكــوك بــا يــدل عــى نوعهــا وتاريــخ تأســيس 
الشركة والمــدة التي يمنع فيها تداولها.

ــع  ــو قط ــود ه ــذه القي ــن ه ــة م ــر: إن الحكم ــد الج ــور محم ــول الدكت ويق
الذيــن يقومــون عــى مــشروع فاشــل أو  الغــش عــى المؤسســين  ســبيل 
يرتكبــون أثنــاء التأســيس بعــض الأفعــال الضــارة بالشركــة، ثــم يســارعون 
ــا،  ــض قيمته ــل قب ــهمهم مقاب ــن أس ــص م ــة إلى التخل ــاء الشرك ــرد إنش بمج
لذلــك رأى المــشرع مــن الواجــب أن يربــط أقــدار المؤسســين بأقــدار الشركة، 

ويحقق بذلك نوعًا من ضان جدية المؤسســين وصدق نواياهم)2(.

نظــام الشركات لعام 1385هـ المادة )102(.  )1(
القانون التجاري الســعودي د. محمد بن حســن الجر، ص354.  )2(
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ــا،  ــون لحامله ــد تك ــمي، وق ــكل الاس ــيس الش ــص التأس ــذ حص وتتخ
ويكــون تداولها بالطرق التجارية تبعًا للشــكل الذي تتخذه)1(.

وإذا كنــا قــد استأنســنا بــا ورد في نظــام الــشركات لعــام 1385هـــ فيــا 
يتعلــق بتــداول حصــص التأســيس، فإننــا نــرى أنــه مــن الــروري أن يقــوم 
المنظــم الســعودي في النظــام الحــالي ببيــان آليــة تــداول هــذه الحصــص التــي 
أجازهــا في المــادة )13(، وألا يــرك الأمــر لاجتهــاد الفقهــاء في البحــث عــن 
تناولــت  التــي  الملغــاة  بالأنظمــة  الاســتئناس  أو  العامــة  القواعــد 

ذات الموضوع.

القانون التجاري، د. محمود ســمر الشرقاوي، ص336.  )1(
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الثالث المبحث 
الحقــوق والالتزامــات المترتبة على حصص التأســيس

أن حقــوق حامــي حصــص التأســيس تحددهــا جهــة الإصــدار لهــذه 
الحصــص ســواء كانــت الجمعيــة العامــة العاديــة، أو نظــام الشركــة الأســاس، 
هــذه  أصحــاب  والتزامــات  حقــوق  الإصــدار  أداة  توضــح  أن  بــد  فــا 
الحصــص، وذلــك كلــه يجــب أن يكون وفــق النصــوص النظاميــة أو الأحكام 
العامــة التــي تحكــم هــذه الحصــص، وألا يتــم تجــاوز ذلــك بمنــح أصحــاب 
ــات  ــم بالتزام ــم، أو إلزامه ــم المنظ ــرر له ــا ق ــر مم ــا أكث ــص حقوقً ــذه الحص ه
ــم عمــل أو خدمــة تعــود عــى  ــا مــن تقدي ــه نظامً ــص علي ــة غــر مــا نُ إضافي

الشركة بالنفع العام.

وذلــك فســيتم بحــث الحقــوق والالتزامــات المرتبــة عــى حصــص 
التأســيس بتقســيم هذا المبحث إلى مطلبين عى النحو التالي:

المطلــب الأول: حقوق حصص التأســيس:

بتتبـع نـص الفقـرة )4( مـن المـادة )13( مـن نظـام الـشركات، وكذلـك 
بالنظـر للأحـكام العامة للشركات، تكون حقوق حصص التأسـيس بالتالي:

1- الحــق في الحصول على نصيب من الأرباح:

ــة في  ــة الشرك ــو رغب ــيس ه ــص التأس ــاء حص ــس لإنش ــدف الرئي أن اله
ــام  ــع الع ــة بالنف ــى الشرك ــادت ع ــي ع ــة الت ــل أو الخدم ــدم العم ــاء مق إعط
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جــزء مــن أربــاح الشركــة مقابــل مــا قدمــه للشركــة أثنــاء فــرة التأســيس أو 
بعد قيام الشركة من نفع ســاهم في تأســيس الشركة أو نجاحها.

وإذا كان لا خــاف في أن حامــل صــك التأســيس لــه الحــق في الحصــول 
عــى نصيــب مــن الربــاح، فقــد يحصــل الخــاف في كيفيــة تحديــد هــذا 
النصيــب، فهــل يكــون هــذا النصيــب نصيبًــا ثابتًــا؟ أو نصيــب نســبي يختلــف 
باختــاف الأربــاح الصافيــة المحققــة؟ أو معادلــة نصيبــه بنصيــب المســاهم؟ 

وبالتالي كيــف يتم تعيين هذا النصيب.

عــادة مــا يجــري تحديــد الأربــاح التــي تــوزع عــى أصحــاب الحصــص في 
ــوزع عــى  ــة ت ــة نســبة مئوي ــون عــى أي ــدون أن ينــص القان نظــام الشركــة، ب
أصحــاب هــذه الحصــص، غــر أنــه إذا كان نظــام الشركــة هــو الــذي يحــدد 
طريقــة توزيــع الأربــاح عــى أصحــاب الحصــص، فــا يجــوز لنظــام الشركــة 
أن يخــرق القواعــد الإلزاميــة، ولا ســيا المتعلقــة منهــا بوجــوب تحقيــق 
الأربــاح القابلــة للتوزيــع، وبوجــوب اقتطــاع الاحتياطــي النظامــي قبــل 
التوزيــع، وفي كل الأحــوال فــإن نظــام الشركــة هــو الــذي يحــدد النســبة التــي 

تــوزع عــى أصحاب الحصص كأن تكون 10% أو أكثر أو أقل)1(.

وإذا تقــرر أن تحديــد الأربــاح التــي تــوزع عــى الشركــة يكــون بنــاء عــى 
مــا تحــدده الشركــة في نظامهــا الأســاس أو بنــاء عــى قــرار الجمعيــة العمومية، 
وأنــه لا يجــوز لنظــام الشركــة أن يخــرق القواعــد الإلزاميــة وفقًــا لنظــام 

موســوعة الشركات التجارية، د. إلياس ناصيف، )237-246/9(.  )1(
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ــبة  ــدد نس ــذي لم يح ــعودي ال ــام الس ــا للنظ ــاؤل وفقً ــور التس ــشركات، فيث ال
ــذه  ــاب ه ــى أصح ــه ع ــن توزيع ــا يمك ــى مم ــد أع ــاح كح ــن الأرب ــة م معين
ــة التــي تجــب مراعاتهــا مــن  الحصــص، -وهــذه مــن أهــم القواعــد الإلزامي
معينــة  بنســبة  الشركــة  تلــزم  هــل  الحالــة  هــذه  ففــي  الشركــة-  قبــل 

التوزيع؟ عند 

ــن  ــعودي م ــشركات الس ــام ال ــو نظ ــن خل ــم م ــه وبالرغ ــك في ــا لا ش مم
لهــذه  العامــة  بالمبــادئ  تخــل  ألا  للشركــة  يجــب  أنــه  إلا  النســبة،  تحديــد 
الحصــص، وألا تضــار بهــذه الحصــص أصحــاب الأســهم، أو أن تضــار بهــم 
مصالــح الشركــة، فيجــب أن تكــون النســبة في حــدود النســبة المنطقيــة، بعــد 

اقتطــاع الاحتياطي النظامي للشركة، وبعد توزيع الأرباح عى المســاهمين.

ا فإننــا نــرى ضرورة النــص عليــه في  وإذا كان هــذا مــن المنطقــي جــدًّ
النظــام الحــالي بــا يســهم في حفــض حقــوق أصحــاب هــذه الحصــص، 
ــا يزيــل اللبــس أو الإشــكال  وحقــوق الشركــة والــشركاء فيهــا كذلــك، وب

الــذي قد يثــور عند توزيع الأرباح لأصحاب هذه الحصص.

2- الحــق في الحصول على موجــودات الشركة عند التصفية:

بالاطــاع عــى النــص النظامــي المتعلــق بجــواز منــح حصــص التأســيس 
ــذه  ــاب ه ــد أصح ــعودي ع ــم الس ــد أن المنظ ــعودي، نج ــام الس ــا للنظ وفقً
ذلــك  في  فإنهــم  وبالتــالي  الشركــة)1(،  مــال  رأس  في  شركاء  الحصــص 

انظــر: نظام الشركات، المادة )13(، الفقرة )4(.  )1(
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عنــد  الشركــة  موجــودات  مــن  الفائــض  عــى  الحصــول  في  كالمســاهمين 
التصفيــة، إلا أن هــذا الحــق لا يكــون إلا بعــد ســداد مــا عــى الشركــة 

من ديون.

وإذا كان ســداد الديــون أمــر بديهــي قبــل حصــول المســاهمين أو أصحاب 
ــاؤل  ــور التس ــل يث ــي المقاب ــة، فف ــودات الشرك ــض موج ــى فائ ــص ع الحص
هــل يكــون توزيــع موجــودات فائــض الشركــة عــى أصحــاب حصــص 
التأســيس بشــكل متــوازي مــع المســاهمين، أو يكــون بعــد اســتام أصحــاب 

الأسهم لكامل أسهم؟

ا أن يتــم توزيــع فائــض موجــودات الشركــة  أجــد أنــه مــن المنطقــي جــدًّ
عــى المســاهمين قبــل توزيعهــا عــى أصحــاب الحصــص، وألا يدخلــوا ســوية 

في محاصــة في موجودات الشركة.

وأســاس هــذا الــرأي -لــدى الباحــث- ينطلــق ممــا رواه أبــو هريــرة 
رضي الله عنه مرفوعًــا: ))مــن أدرك مالــه بعينــه عنــد رجــل -أو إنســان- قــد 
ــإن المتبقــي في الشركــة  ــه ف ــاء علي ــه مــن غــيره(()1(. وبن أفلــس؛ فهــو أحــق ب
هــو عــين مــال المســاهم الــذي قــدم حصتــه النقديــة أو العينيــة في رأس مــال 

متفــق عليــه. انظــر: صحيــح البخــاري -الجامــع الصحيــح-؛ للإمــام أبي عبــد الله محمــد   )1(
بــن إســاعيل البخــاري، عنايــة محمــد زهــر النــاصر، دار طــوق النجــاة، الطبعــة الأولى، 
1422هـــ، )153/3( رقــم الحديــث )2412(، وصحيــح مســلم؛ للإمــام مســلم بــن 
الحجــاج، حققــه ورقمــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار عــالم الكتب-الريــاض، الطبعــة 

الأولى، 1417هـــ،)149/3( رقم الحديث )1559(.
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الشركــة، أمــا صاحــب حصــة التأســيس وإن كان المنظــم أدخلــه في رأس 
يقــدم مــالًا يمكــن مــن خالــه أن ندخلــه في مضمــون  أنــه لم  المــال إلا 

هذا الحديث.

ــة  ــودات الشرك ــيس في موج ــة التأس ــب حص ــق صاح ــإن ح ــالي ف وبالت
ــى  ــإن تبق ــاهمين، ف ــهم للمس ــة الأس ــادة قيم ــا وإع ــداد ديونه ــد س ــون بع يك
فائــض فيكــون أصحــاب الحصــص مــع المســاهمين سواســية في محاصــة 
ــم في  ــددة له ــبة المح ــن النس ــد ع ــذي لا يزي ــدر ال ــة، بالق ــودات الشرك موج
صــك الحصــة، فــإن زادت الموجــود عــن النســبة المقــررة في حصــة الأربــاح 
فــإن الباقــي يســتأثر بــه المســاهمين دون أصحــاب حصــص التأســيس، حيــث 
المقــررة في الحصــة يجعلهــم غــر مســتحقين  العليــا  إن وصولهــم للنســبة 

لغرهــا من موجودات الشركة.

وهــذا الــرأي هــو اجتهــاد لا يمكــن الإلــزام بــه، لذلــك كان مــن الأولى 
عــى المنظــم النــص عــى هــذه الحالــة، وعــدم تــرك الموضــوع لاجتهــاد شراح 

النظــام، أو فقهــاء القانون، أو الباحثين في نظام الشركات.

3- الحق في المشــاركة في حياة الشركة:

أن الأصــل العــام أن أصحــاب حصــص التأســيس ليســوا شركاء في 
الشركــة، وبالتــالي فــإن ليــس لهــم المشــاركة في الجمعيــات العموميــة للشركــة، 
وليــس لهــم الحــق في التدخــل في إدارة الشركــة أو التصويــت مــن خــال 

تلك الجمعيات.
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إلا أنــه وحمايــة لمصالحهــم الخاصــة وخوفًــا مــن تســلط الــشركاء مــن 
ــيس  ــص التأس ــاب حص ــان أصح ــاري لحرم ــي الاختي ــع في الاحتياط التوس
مــن الحصــول عــى نســبة الأربــاح المقــررة لهــم، فقــد سُــمح لهــم بالتدخــل في 
ــة  ــك مــن خــال جمعي ــة لمصالحهــم، ويكــون ذل ــة للشركــة حماي ــاة العام الحي
تضــم أصحــاب حصــص التأســيس وترشــح مــن بينهــم ممثلــين لحضــور 
بعــض  إن  بــل  بحقوقهــم،  للمطالبــة  للشركــة  العموميــة  الجمعيــات 
القوانــين)1( نصــت عــى موافقــة جمعيــة أصحــاب الحصــص عــى بعــض 
تلــك  ومــن  للمســاهمين،  العموميــة  الجمعيــة  تتخذهــا  التــي  القــرارات 
وتعديــل  الشركــة،  كتعديــل موضــوع  الشركــة  نظــام  تعديــل  القــرارات 
شــكلها، لأن قــرارات الجمعيــة العموميــة تــري عــى أصحــاب الحصــص 
يقتســم  فعندئــذ  الشركــة،  أجــل  كتمديــد  المنفعــة،  أو  بــالإضرار  ســواء 
إلى  الشركــة  أربــاح  المســاهمين  مــع  التأســيس  حصــص  أصحــاب 

انقضائها)2(. حين 

لعــام  الســعودي  الــشركات  نظــام  وإذا كان هــذا الأمــر متصــورًا في 
1385م، فإنــه غــر متصــور بعــد صــدور نظــام الــشركات الحــالي لعــام 
ــال،  ــص في رأس الم ــذه الحص ــل ه ــالي أدخ ــام الح ــث إن النظ 1443هـــ؛ حي
ــم حصــص أو أســهم في  »يجــوز للمؤسســين أو الــشركاء أو المســاهمين تقدي

انظــر: المــادة )9( مــن قانــون 23 شــباط 1929م الفرنــي، نقــاً عــن موســوعة   )1(
الــشركات التجارية، د. إلياس ناصيف، )298/9(.

وموســوعة  ص336،  الشرقــاوي،  ســمر  محمــود  د.  التجــاري،  القانــون  انظــر:   )2(
الــشركات التجارية، د. إلياس ناصيف، )262-257/9(
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رأس مــال الشركة..إلــخ«)1(، وبالتــالي فــإن أصحــاب هــذه الحصــص شركاء 
ــل  ــك مث ــم في ذل ــة، مثله ــاة الشرك ــاركة في حي ــم المش ــق له ــة، ويح في الشرك
المســاهمين في المشــاركة في الجمعيــات العموميــة، ولهــم جميــع الحقــوق المقــررة 

للــشركاء الآخريــن لكون كا الفئتين شركاء في رأس المال.

ونحــن بدورنــا نــرى أنــه مــن غــر المنطقــي أن يتســاوى أصحــاب هــذه 
ــاذ  ــد اتخ ــون عن ــاهمين يراع ــون المس ــن، لك ــاهمين الآخري ــع المس ــص م الحص
قــرارات الشركــة المحافظــة عــى رأس المــال المدفــوع، بجانــب الرغبــة في 
ــم  ــيس فإنه ــص التأس ــاك حص ــشركاء م ــا ال ــاح، بين ــى الأرب ــول ع الحص
يراعــون عنــد اتخــاذ القــرارات كيفيــة الحصــول عــى الأربــاح ليتمكنــوا مــن 
الحصــول عــى الحصــة المقــررة لهــم منهــا، كــا أن مصالــح الــشركاء المســاهمين 
قــد تتعــارض مــع مصالــح أصحــاب التأســيس فيــا يتعلــق بالقــرارات التــي 
تتعلــق بحــل الشركــة، إذ إن الــشركاء المســاهمون يلجــؤون إلى هــذا القــرار 
للمحافظــة عــى مــا تبقــى مــن رأس المــال، إلا أن هــذا القــرار يتعــارض مــع 
مصالــح أصحــاب حصــص التأســيس الــذي يرغبــون في اســتمرار الشركــة 
لأطــول وقــت ممكــن محافظــة عــى اســتمرار حصولهــم عــى الأربــاح مقابــل 

التأسيسية. حصصهم 

لذلــك أجــد أنــه مــن المناســب عــى المنظــم الســعودي النــص عــى آليــة 
مشــاركة أصحــاب هــذه الحصــص في حيــاة الشركــة، وأن يكــون ذلــك مــن 

وتاريــخ  )م/132(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الســعودي  الــشركات  نظــام   )1(
1443/12/1هـــ، المادة )13(، فقرة )4(.



197
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

حصص التأسيس في شركات المساهمة

العـدد السادس والثلاثون | محرم 1446هـ | أغسطس 2024هـم

خــال جمعيــة تضــم مــاك أصحــاب هــذه الحصــص، وأن لهــم حضــور 
ــذه  ــاب ه ــة لأصح ــوق الجاعي ــى الحق ــة ع ــة والمحافظ ــات العمومي الجمعي
ــة في  ــة العمومي ــه يحــق لهــم الاعــراض عــى قــرارات الجمعي الحصــص، وأن
ــؤدي إلى الإضرار  حــال اعتقــد مــاك هــذه الحصــص أن تلــك القــرارات ت
في  حــق  الجمعيــة  لتلــك  الممثلــين  لهــؤلاء  يكــون  أن  دون  بمصالحهــم، 
حــق  نمنحهــم  إننــا  إذ  العموميــة،  الجمعيــة  قــرارات  عــى  التصويــت 

الاعراض دون حق التصويت.

4- حق إقامة الدعوى الشــخصية:

يحــق لحملــة حصــص التأســيس مطالبــة الشركــة بالتعويــض عــن الــرر 
الــذي يصيبهــم نتيجــة عــدم توزيــع الأربــاح المقــررة لهــم، أو إقامــة الدعــوى 
ــع  ــزافي، أو رف ــن ج ــم بثم ــن شراء حصصه ــه م ــم ب ــا تزع ــة في ــى الشرك ع
ــق  ــا يُلح ــس الإدارة مم ــاء مجل ــا أعض ــي يرتكبه ــاء الت ــراء الأخط ــوى ج دع
الــرر بحقــوق حاملــك حصــص التأســيس، أو غرهــا مــن الدعــاوى التــي 
يــرى أصحــاب هــذه الحصــص قيــام الشركــة أو مجلــس إدارتهــا بإلحــاق 
إصــدار  أداة  وفــق  لهــم  المقــرر  حقهــم  مــن  حرمانهــم  أو  بهــم  الــرر 

هذه الحصص)1(.

انظــر: موســوعة الــشركات التجاريــة، د. إليــاس ناصيــف، )262/9(، وحصــص   )1(
ــاح  ــظ مفت ــد الحفي ــة عب ــاهمة، هدي ــا شركات المس ــي تصدره ــندات الت ــيس والس التأس

بن هندي، ص477.
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مــن  اعتقــد-  الســعودي لهــذا الحــق لأنــه -فيــا  المنظــم  يتطــرق  ولم 
الحقــوق البديهيــة التــي يقررهــا النظــام العــام، فــكل مــن تــرر يحــق لــه رفــع 
دعــوى رفــع الــرر عنــه، لذلــك لا أجــد مناســبة للنــص في النظــام عــى هــذا 

الحق استقالًا.

5- حــق الاطلاع على بيانات الشركة:

يحــق لأصحــاب حصــص التأســيس أن يطلعــوا عــى حســابات وميزانيــة 
الشركــة المصــادق عليهــا مــن الجمعيــة العموميــة، وأن يتقدمــوا بالطلــب 
عنــد وجــود خطــأ أو غــش في حقهــم في الحســابات الــواردة إجــراء التصحيح 
الــازم، ويكــون لهــم الحــق في الاطــاع كلــا ثبــت لهــم مصلحــة جديــة، كــا 

في حالــة تكوين احتياطي مســتر من أجل الإضرار بحقوقهم)1(.

المطلــب الثاني: التزامات حصص التأســيس:

بالاطــاع عــى النــص النظامــي المجيــز لإصــدار حصــص التأســيس 
نجــد أن أصحــاب هــذه الحصــص غــر مطالبــين بدفــع حصــة نقديــة أو عينيــة 
هــذه  حملــة  بــه  المطالــب  الوحيــد  الالتــزام  وأن  الشركــة،  مــال  رأس  في 
الحصــص هــو القيــام بعمــل أو خدمــات تعــود عــى الشركــة بالنفــع وتحقــق 
أهدافهــا)2(، أمــا إذا لم يقــدم أصحــاب هــذه الحصــص العمــل أو الخدمــة 

انظــر: موســوعة الــشركات التجاريــة، د. إليــاس ناصيــف، )264/9(، وحصــص   )1(
ــاح  ــظ مفت ــد الحفي ــة عب ــاهمة، هدي ــا شركات المس ــي تصدره ــندات الت ــيس والس التأس

بن هندي، ص478.
انظــر: نظام الشركات، المادة )13(، الفقرة )4(.  )2(
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المطلوبــة إلى الشركــة أو أنَّ مــا تــم تقديمــه لم يعــد عــى الشركــة بالنفــع 
ــالي  ــل، وبالت ــدون مقاب ــا تكــون حصــص التأســيس ب ــق أهدافهــا، فهن وتحقي

تصبح كأن لم تكن.

ــم  ــد تقدي ــون بع ــص يك ــذه الحص ــح ه ــا إذا كان من ــام م ــدد النظ ولم يح
ــه  ــم تقديم ــا ت ــل م ــة مقاب ــص حقيقي ــذه الحص ــون ه ــة فتك ــل أو الخدم العم
ــرد  ــا بمج ــول عليه ــم الحص ــص ت ــذه الحص ــة، أو أن ه ــل أو خدم ــن عم م

الوعــد بتقديم العمــل أو الخدمة من قبل مقدمها.

ونظــرًا لغيــاب النــص النظامــي أجــد مــن المناســب ألا يتــم إعطــاء هــذه 
الحصــص إلا بعــد تقديــم العمــل أو الخدمــة التــي عــادت عــى الشركــة 
بالنفــع وتحقيــق أهدافهــا، وبعــد تقويمهــا التقويــم العــادل الــذي يــوازن بــين 
ــك  ــرك ذل ــة، وألا ي ــة المقدم ــدم أو الخدم ــل المق ــة العم ــة وقيم ــة الحص قيم
ــص  ــاب حص ــا أصح ــم غالبً ــين ه ــة، لأن المؤسس ــين للشرك ــر المؤسس لتقدي
التأســيس، ممــا يخشــى معــه مبالغتهــم في تقديــر قيمــة الحصــة مقابــل مــا تــم 

تقديمــه من عمل أو خدمة.
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المبحث الرابع
التكييــف النظامي لحصص التأســيس

اختلفــت آراء فقهــاء القانــون حــول الطبيعــة القانونيــة -النظاميــة- 
التأســيس، ويرجــع هــذا الاختــاف إلى تحديــد طبيعــة مركــز  لحصــص 
أصحــاب هــذه الحصــص في الشركــة، وبســر هــذا الاختــاف نجــد أن 
عــى  اعتبــارات  أربــع  في  ينحــر  الحصــص  لهــذه  النظامــي  التكييــف 

التالي: النحو 

الاعتبار الأول: صاحب حصة التأســيس شريك في الشركة)1(:

يذهــب أصحــاب هــذا القــول إلى أن صاحــب حصــة التأســيس شريــك 
الشريــك،  اكتســابه لصفــة  الــشركاء في  بذلــك كبقيــة  في الشركــة، وهــو 

واســتند أصحاب هذا القول إلى المررات التالية:

انظــر مــا يتعلــق بالاعتبــارات الأربــع في التكييــف النظامــي لحصــص التأســيس في   )1(
المراجــع التاليــة: موســوعة الــشركات التجاريــة، د. إليــاس ناصيــف، )235/9-

ــة،  ــة المري ــة النهض ــاشر مكتب ــري، الن ــاري الم ــون التج ــيط في القان 239(، والوس
القاهــرة، 1959م، ص538 ومــا بعدهــا، والــشركات التجاريــة، عــي حســين يونــس، 
النــاشر دار الفكــر العــربي للطباعــة والنــشر، مــر، 1973م، ص 364 ومــا بعدهــا، 
والــشركات التجاريــة د. ســميحة القليــوبي، ص274، وحصــص التأســيس والأربــاح 
في الميــزان الفقهــي والقانــوني -دراســة فقهيــة مقارنــة بالقانــون الإمــاراتي- د. إبراهيــم 
عــي المنصــوري وعبــد العزيــز محمــد مهــدة، ص10، وحصــص التأســيس والســندات 
ــدي، ص482،  ــن هن ــاح ب ــظ مفت ــد الحفي ــة عب ــاهمة، هدي ــا شركات المس ــي تصدره الت
ــندات  ــهم والس ــاوي، ص335، والأس ــمر الشرق ــود س ــاري، د. محم ــون التج والقان
>  وأحكامهــا في الفقــه الإســامي، د. أحمــد بــن محمــد الخليــل، ص172، وشركــة 
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1. أن صاحــب حصــة التأســيس يعــد شريــكاً في الشركــة، لأنــه يشــرك 
مثل ســائر المساهمين في اقتسام الأرباح.

2. أننــا نعُــده شريــكًا نتيجــة مــا يقدمــه للشركــة مــن أعــال أو خدمــات 
تعــود عى الشركة بالنفع.

3. أن صاحــب حصــة التأســيس يقــدم حصــة ذات قيمــة ماليــة، ويمكــن 
أن تكون حصة عينية يســتطيع من خالها عى أســهم في الشركة.

وتــم توجيــه النقد عى هذا الرأي با يي:

1. النقــد الأول: أن صاحــب حصــة التأســيس لا يعد شريــكًا في الشركة؛ 
لأنه لا يتحمل شــيئًا من الخســائر التي تقع عى الشركة.

الــرد على هذا النقــد من وجهين على النحو التالي:

أ- إن قولكــم إن صاحــب حصــة التأســيس لا يتحمــل شــيئًا مــن خســائر 
الشركــة غــر صحيــح، فهــو يخــر حصتــه المقدمــة دون أن يحصــل في مقابلهــا 
عــى أي ربــح، إذ إن توقــف الشركــة عــن أداء عملهــا أو انتهائهــا يرتــب 
عليــه فقــدان صاحــب الحصــة للربــح الــذي كان يحصــل عليــه في مقابــل مــا 

قدمــه من عمل أو خدمة للشركة.

المســاهمة في النظــام الســعودي، دراســة مقارنــة بالفقــه الإســامي، د. صالــح بــن زابــن  <
المرزوقــي البقمــي، ص380-381. وموســوعة الــشركات، محمــد كامــل أمــين ملــش، 

دار الكتــاب العربي، القاهرة، مر، 1957م، ص 268.
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ــه عــى التســليم بقولكــم إن صاحــب حصــة التأســيس لا يخــر  ب- أن
ــة  ــدم حص ــال مق ــه ح ــابه حال ــل يش ــك بالعم ــإن الشري ــكًا، ف ــد شري ــا يع ف
التأســيس في أن كليهــا يحصــل عــى الربــح دون أن يلحقــه شيء مــن الخســائر 

في مالــه، ومع ذلك فالشريــك بالعمل يعد شريكًا في الشركة.

2. النقــد الثــاني: أن صاحــب الحصــة لا يتدخــل في إدارة الشركــة، ولــو 
كان شريكًا لســمح له بالتدخل في إدارة الشركة.

ــون  ــح أن يك ــه في الإدارة لا يص ــدم تدخل ــد: أن ع ــذا النق ــلى ه ــرد ع ال
ــون في إدارة  ــاك شركاء لا يتدخل ــك، إذ إن هن ــة الشري ــن صف ــه م ــببًا لمنع س
الشركــة، كالشريــك المــوصي في شركــة التوصيــة البســيطة، حيــث يمنعــه 

النظــام من التدخل في إدارة الشركة.

ــال الإدارة  ــل في أع ــوصي لا يتدخ ــك الم ــأن الشري ــرد ب ــذا ال ــد ه وانتُق
فيهــا،  التدخــل  لــه  فقــد أجيــز  الداخليــة  أعــال الإدارة  أمــا  الخارجيــة، 

وبينها فرق.

ــا، وإذا  ــة إلغائه ــز الأنظم ــيس تجي ــص التأس ــث: أن حص ــد الثال 3. النق
جــاز ذلك فكيف نحكــم بأنه شريك مع جواز إلغاء حصته؟

الــرد عــلى هــذا النقــد: أن النظــام يجيــز إخــراج بعــض الــشركاء مــن 
الشركــة بحكــم قضائــي، وبالتــالي لم تمنــع تلــك الحالــة أن يكــون شريــكًا قبــل 

صــدور حكم إخراجه من الشركة.
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4. النقــد الرابــع: أن صاحــب حصــة التأســيس يُحــرم مــن التصويــت في 
الجمعيــة العموميــة، وبنــاء عليــه فهــو ليــس مســاهًما -شريــكًا- في الشركــة، 

إذ لو كان شريكًا لســمح له بالتصويت.

ــز  الــرد عــلى هــذا النقــد: أن الأنظمــة التــي تجيــز حصــص التأســيس تجي
ــة  أن يكــون لأصحــاب هــذه الحصــص جمعيــات تشــارك في حضــور الجمعي
ــذه  ــة ه ــر بحمل ــي ت ــا الت ــى قراراته ــراض ع ــق الاع ــا ح ــة، وله العمومي
ــت لا يمنعهــم الحــق في  ــإن حرمانهــم مــن التصوي ــه ف ــاء علي الصكــوك، وبن

التظلــم عى قرارات الجمعيــة التي تمس مركزهم القانوني.

الاعتبــار الثاني: صاحب حصة التأســيس دائن للشركة من نوع خاص:

ــن  ــيس دائ ــة التأس ــب حص ــرأي إلى أن صاح ــذا ال ــاب ه ــب أصح يذه
ــا أن دينــه ديــن احتــالي  للشركــة مــن نــوع خــاص، وســبب كونــه دائنًــا خاصًّ
مــشروط بتحقيــق الشركــة أرباحًــا صافيــة قابلــة للتوزيــع، وهــو بذلــك 
يختلــف عــن الدائــن العــادي للشركــة الــذي يســتحق دينــه بغــض النظــر عــن 
تحقيــق الشركــة الربــح مــن عدمــه، فهــي ملزمــة بدفــع الديــن متــى حــل أجلــه 
حتــى ولــو كانــت الشركــة خــاسرة، بخــاف صاحــب حصــة التأســيس فهــو 
لا يســتحق شيء مقابــل دينــه إلا إذا حققــت الشركــة ربحًــا صافيًــا بعــد 
تطبيــق النصــوص النظاميــة المتعلقــة بنســبة الربــح المســموح وكذلــك اقتطــاع 
الاحتياطــي، وبنــاء عــى هــذا الــرأي فــإن العقــد الــذي يربــط صاحــب حصــة 
ــا، عــى عكــس المســاهم الــذي  التأســيس بالشركــة يعــد في حقــه عمــاً مدنيًّ

يعــد هذا العقد بالنســبة إليه من الأعال التجارية.
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واســتند أصحاب هذا القول إلى المررات التالية:

1. أن صاحــب حصــة التأســيس لا يقــدم حصــة تدخــل في تكويــن رأس 
المــال، وبالتــالي يكــون مثــل الشريــك الــذي قــدم قرضًــا للشركــة انتفعــت بــه 

دون أن يدخــل في رأس مال الشركة.

2. أن صاحــب حصــة التأســيس يمنــع عليــه التدخــل في إدارة الشركــة، 
ــل  ــن التدخ ــع م ــة ويُمن ــرض الشرك ــذي يُق ــك ال ــبه الشري ــك يش ــو بذل وه

في إدارتها.

وتــم توجيــه النقد عى هذا الرأي با يي:

1. النقــد الأول: أن صاحــب حصــة التأســيس لا يعــد دائنـًـا؛ لأن الدائــن 
ــب  ــل صاح ــا لا يحص ــاح أم لا، بين ــاك أرب ــت هن ــواء كان ــه س ــتوفي حق يس

حصة التأســيس عى شيء إلا إذا حققت الشركة أرباحًا.

ــا  ــأن صاحــب حصــة التأســيس ليــس دائنً وتــم الــرد عــلى هــذا النقــد: ب
عاديًــا، بــل هــو دائــن مــن نــوع خــاص، فهــو لا يســتحق شيء مقابــل دينــه إلا 
ــة المتعلقــة  ــا بعــد تطبيــق النصــوص النظامي إذا حققــت الشركــة ربحًــا صافيً

بنســبة الربح المســموح وكذلك اقتطاع الاحتياطي الخاص بالشركة.

ــا  ــه مــن غــر المســموح أن يكــون حــق الدائــن حقًّ وانتُقــد هــذا الــرد بأن
ــح الشركــة أو  ــر برب ــا ولا يتأث ــا ثابتً ــاً يكــون حقًّ ــن دائ ــا، فحــق الدائ احتاليًّ
خســارتها، ومــا دام أن صاحــب حصــة التأســيس يتأثــر حقــه بربــح الشركــة 
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ــاء  ــا مــن أي وجهــة لانتف ــك لا يمكــن أن يكــون دائنً أو خســارتها فهــو بذل
حق الثبوت في دينه.

دائــن  التأســيس  حصــة  صاحــب  إن  بقولكــم  أنــه  الثــاني:  النقــد   .2
للشركــة يرتــب عليــه إخــراج صاحــب حصــة التأســيس مــن الشركــة، وهــذا 
ــم  ــتمدون حقه ــوا يس ــم كان ــوني، لأنه ــي والقان ــع العم ــع الواق ــتقيم م لا يس

مــن الأعراف التجارية قبل أن يجــري تنظيم أوضاعهم قانونًا.

الاعتبــار الثالــث: اعتبــار صاحــب حصــص التأســيس في مركــز وســط بــين 
الدائن والشريك:

اتجــه أصحــاب هــذا القــول إلى القــول الوســط بــين القــول الأول والثاني، 
ــو  ــاص وه ــوني خ ــز قان ــه مرك ــيس ل ــة التأس ــب حص ــرون أن صاح ــم ي فه
ليــس بشريــك ولا دائــن، وممــن أخــذ بهــذا الــرأي الدكتــورة ســميحة القليوبي 
وتقــول: »ونــرى أن حصــص التأســيس لهــا طبيعــة مميــزة نتيجــة مركــز 
صاحبهــا الخــاص بشركــة المســاهمة، فهــو في مركــز خــاص لا هــو بدائــن ولا 
شريــك، ذلــك أن حصــص التأســيس تجعــل صاحبهــا صاحــب حــق بقــدر 
مــن الربــح إذا حققــت الشركــة أرباحًــا عــى خــاف الدائــن الــذي لــه الحــق 
ــا أو لم تحقــق، كــا لا يعــد صاحــب  ــد ســواء حققــت الشركــة أرباحً في العائ
ــق  ــد تحقي ــح عن ــن الرب ــدر م ــه في ق ــم حق ــكًا، إذ رغ ــيس شري ــة التأس حص
ــائرها  ــاهمة في خس ــة أو المس ــه إدارة الشرك ــن حق ــس م ــاح فلي ــة لأرب الشرك

الــذي هو مناط بصفة الشريك«.
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واســتند أصحاب هذا القول إلى المرر التالي:

ــه لا  ــك لكون ــيس بالشري ــص التأس ــب حص ــف صاح ــذر وص ــه لتع أن
ــه  ــاء كون يتحمــل شــيئًا مــن الخســائر، ولا يتدخــل في إدارة الشركــة، ولانتف
دائنـًـا لكــون الدائــن يحصــل عــى مقابــل دينــه بغــض النظــر عــن ربــح الشركــة 
مــن عدمــه بخــاف صاحــب حصــة التأســيس، لذلــك فهــو يتمتــع بمركــز 
قانــوني خــاص تنظمــه أداة الإصــدار بنــاء عــى مــا ورد في النظــام مــن 

نصــوص تتعلــق بحقوق والتزامات أصحاب هذه الحصص.

ويُــرد عــى هــذا القــول بــا تــم الــرد بــه عــى مــن قــال إنــه دائــن )الاعتبــار 
الثــاني(، ومن قال أنه شريك )الاعتبار الأول(.

ــالي  ــن إجم ــا بثم ــيس بائعً ــص التأس ــب حص ــار صاح ــع: اعتب ــار الراب الاعتب
غير محدد المقدار:

ــع  ــيس بائ ــة التأس ــب حص ــرأي إلى أن صاح ــذا ال ــاب ه ــب أصح يذه
حصــص  في  عليهــا  المنصــوص  الخدمــة  أو  العمــل  لأن  إجمــالي،  بثمــن 
التأســيس هــي معاوضــة تتخــذ صــورة البيــع، وممــن قــال بهــذا الــرأي 
ــا أن صاحــب حصــة التأســيس لا  الدكتــور عــي حســن يونــس: »ومــن رَأْيِنَ
ــون  ــى أن يك ــذي ارت ــع ال ــز البائ ــه في مرك ــكًا، ولكن ــا ولا شري ــر دائنً يعت
ــا احتاليًّــا غــر محــدد المقــدار وقــت البيــع، فهــو يبيــع لحســاب  ثمــن المبيــع حقًّ
ــا مــن الحقــوق المعنويــة في مقابــل ثمــن احتــالي يحصــل الاتفــاق  الشركــة حقًّ
عليــه في نظــام الشركــة ويتقاضــاه البائــع جــزءًا بجــزء كل عــام، وقــد تكفــل 

القانــون بوضع الحدود التي يمكــن تحديد الثمن في نطاقها«.
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واســتند أصحاب هذا القول إلى المرر التالي:

أن مركــز صاحــب حصــة التأســيس يشــبه مركــز البائــع الــذي يتقــاضى 
ثمنـًـا إجماليًّــا غــر محــدد المقــدار، فهــو يدخــل في عاقــة معاوضــة مــع الشركــة 
ــن  ــن يمك ــل ثم ــة مقاب ــم خدم ــدم إليه ــه، فيق ــا خدمات ــها ليبيعه ــد تأسيس عن
أن يتقاضــاه بصــورة فوريــة ومحــددة، ولكــن الشركــة تقــدم لــه هــذا العِــوض 

في صــورة نصيــب محدد من الأرباح وفقًــا لقواعد يقررها نظام الشركات.

وقــد انتقد هذا الرأي بما يلي:

ــا  ــادي، أم ــر م ــادي أو غ ــة شيء م ــل ملكي ــه نق ــأ عن ــع ينش ــد البي أن عق
ــا،  ــس ثمنً ــورًا ولي ــا أو أج ــا أتعابً ــاضى مقدمه ــاعدات فيتق ــات والمس الخدم
وبنــاء عليــه لا يعــدُّ صاحــب حصــص التأســيس بائعًــا لا بثمــن فــوري ولا 

بثمن إجمالي.

الترجيح:

لــكل واحــد مــن الاعتبــارات الأربعــة وجاهتــه، ويصعــب ترجيــح 
ــار لم يســلم مــن النقــد، وإذا كان الأمــر  أحدهــا دون الآخــر، إذ إن كل اعتب
كذلــك قبــل صــدور نظــام الــشركات الســعودي لعــام 1443هـــ فهــو ليــس 
ــار الأول  ــح الاعتب ــر ورج ــم الأم ــام حس ــدوره، إذ إن النظ ــد ص ــك بع كذل
القائــل بــأن صاحــب حصــة التأســيس شريــك في الشركــة، حيــث إن المنظــم 
أدخــل حصــة التأســيس في تكويــن رأس المــال، وجــاءت المــادة بالنــص 
التــالي: »يجــوز للمؤسســين أو الــشركاء أو المســاهمين تقديــم حصــص أو 
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أســهم في رأس مــال الشركة..إلــخ«)1(، وبنــاء عليــه وبــا أن حصــة التأســيس 
تدخــل في رأس المــال فــإن صاحبهــا ولا شــك يعــد شريــكًا كبقيــة الــشركاء 

المكونين لرأس مال الشركة.

القانــوني  التكييــف  الســعودي حســم الجــدل في  المنظــم  فــإن  لذلــك 
ــة  ــكًا في الشرك ــا شري ــد صاحبه ــث عُ ــيس، حي ــص التأس ــي- لحص -النظام

وأدخلها في رأس المال.

نظام الشركات الســعودي، المادة )13(، فقرة )4(.  )1(
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المبحث الخامس
التكييــف الفقهي لحصص التأســيس

الِحــل  بــين  التأســيس  حصــص  حكــم  في  الفقهيــة  الآراء  اختلفــت 
والحُرمــة، ثــم اختلــف المجيــزون لهــا في تكييــف هــذه الحصــص، فمنهــم مــن 
قــال إنهــا مــن بــاب الهبــة، ومنهــم مــن قــال إنهــا مــن بــاب الأجــرة، ومنهــم 
ــة،  ــات الفقهي ــن التكييف ــك م ــر ذل ــة، وغ ــاب الجعال ــن ب ــا م ــال إنه ــن ق م
لذلــك ســيتم بيــان الاختــاف في الحكــم الشرعــي لهــذه الحصــص متضمنــة 

التكييفــات الفقهيــة للمجيزين لهــذه الحصص عند تفصيل قولهم.

القول الأول: جواز حصص التأســيس:

ــات  ــل في المعام ــي: أن الأص ــا ي ــى م ــرأي ع ــذا ال ــاب ه ــتند أصح اس
الحل والإباحــة حتى يرد دليل التحريم.

وهــذا أصــل شرعــي دل عليــه القــران والســنة فمــن القــرآن قولــه تعــالى: 
اللَّهَِّ  ﴿وَبعَِهْدِ  تعــالى:  وقولــه  باِلعُْقُود﴾)1(،  وْفوُا 

َ
أ آمَنُوا  ِينَ  الَّذَّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿ياَ 

وْفوُا﴾)2(، فــالله جل وعلا أمر بالوفاء بالعقود.
َ
أ

وفي الســنة العطرة أحاديث كثرة تدل عى هذا الأصل منها:

سورة المائدة، آية )1(.  )1(
سورة الأنعام، آية )152(.  )2(
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ــي صلى الله عليه وسلـم  ــي رضي الله عنه أن النب ــر الجهن ــن عام ــة ب ــث عقب 1. حدي
قــال: ))إن أحــق الــشروط أن توفــوا بــه مــا اســتحللتم بــه الفــروج(()1(، يقــول 
ابــن تيميــه رحمه الله: فــدل عــى أن اســتحقاق الــشروط بالوفــاء، وأن شروط 

النــكاح أحق بالوفاء من غرها)2(.

النبــي  أن  رضي الله عنهما  العــاص  بــن  عمــرو  بــن  الله  عبــد  حديــث   .2
صلى الله عليه وسلـم قــال: ))أربــع مــن كــن فيــه كان منافقًــا خالصًــا، ومــن كانــت 
ــدث  ــا: إذا ح ــى يدعه ــاق حت ــن النف ــة م ــت في خصل ــن كان ــة منه ــه خصل في
كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا عاهــد غــدر، وإذا خاصــم فجــر(()3(، يقــول 
ابــن تيميــه رحمه الله: فــدل عــى ذم الغــادر وكل مــن شرط شرطًــا ثــم نقضــه 

فقد غدر)4(.

وملخــص مــا اســتدل بــه أصحــاب هــذا الــرأي الأدلــة الشرعيــة العامــة 
كــا بَيَّنَّــا مــن آيــات وأحاديــث، وكذلــك اســتصحاب العــدم الأصــي، وبنــاء 
عليــه فحيــث لم يــرد دليــل عــى تحريــم حصــص التأســيس فنبقــى عــى 

اســتصحاب العدم الأصي وإبقائها عى الحل.

متفــق عليــه. انظــر: صحيــح البخــاري )159/3( رقــم الحديــث )2738(، وصحيــح   )1(
مســلم؛ )35/2( رقم الحديث )1418(.

القواعــد النورانية الفقهيــة، تقي الدين ابن تيميه، ص279.  )2(
متفــق عليــه. انظــر: صحيــح البخــاري )388/3( رقــم الحديــث )2472(، وصحيــح   )3(

مســلم؛ )78/1( رقم الحديث )58(.
القواعــد النورانيــة الفقهيــة، تقــي الديــن ابــن تيميــة، تحقيــق: د. أحمــد الخليــل، دار ابــن   )4(

الجــوزي، المملكة العربية الســعودية، الطبعة الأولى، 1422هـ، ص280.
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والرد على هذا القول:

يقــول شــيخ الإســام: »فــإذا ظهــر أن لعــدم تحريــم العقــود والــشروط 
-جملــة- وصحتهــا أصــان: الأدلــة الشرعيــة العامــة والأدلــة العقليــة التــي 
القــول بموجــب هــذه  فــا يجــوز  المحــرّم،  وانتفــاء  هــي الاســتصحاب 
ــك  ــواع المســائل وأعيانهــا إلا بعــد الاجتهــاد في خصــوص ذل القاعــدة في أن
النــوع، أو المســألة هــل ورد مــن الأدلــة الشرعيــة مــا يقتــي التحريــم أم لا 
أجمــع  فقــد  الشرعــي  الدليــل  ونفــي  الاســتصحاب  المــدرك  كان  إذا  أمــا 
ــد أن  ــوز لأح ــه لا يج ــام أن ــن الإس ــن دي ــرار م ــم بالاضط ــلمون، وعُل المس
ــن  ــث ع ــد البح ــي إلا بع ــتصحاب والنف ــذا الاس ــب ه ــي بموج ــد ويفت يعتق

الأدلــة الخاصة إذا كان من أهل ذلك«)1(.

أمــا اســتصحاب العــدم الأصــي فيقــول شــيخ الإســام: »التمســك 
بمجــرد اســتصحاب حــال العــدم أضعــف الأدلــة مطلقًــا، وأدنــى دليــل 
يرجــح عليــه، كاســتصحاب بــراءة الذمــة في نفــي الإيجــاب والتحريــم، فهــذا 
ــه باتفــاق النــاس  باتفــاق النــاس مــن أضعــف الأدلــة، ولا يجــوز المصــر إلي

إلا بعــد البحــث التام، هل أدلة الــشرع ما تقتي الإيجاب والتحريم«)2(.

وقــد اختلــف أصحــاب القــول الأول المجيــزون لحصــص التأســيس في 
التكييــف الفقهي لهــذه الحصص، وذلك عى النحو التالي:

مجمــوع الفتــاوى، شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف   )1(
الشريف، المدنية المنورة، الســعودية، 1425هـ، )165/29(

مجمــوع الفتاوى، ابن تيمية، )15/23(  )2(
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التكييــف الأول: اعتبار هذه الحصص هبة:

وممــن قــال بهــذا القــول وهبــه الزحيي:»حصــص التأســيس هــي بمثابــة 

ــه أصحــاب الشركــة لأنــاس معينــين كنســبة مقتطعــة  ــزم ب ــة، أو تــرع الت هب

مــن الربــح الســنوي«)1(، وكذلــك محمــد الشريــف: »أمــا حصــص التأســيس 

التــزم بهــا أصحــاب الشركــة لأنــاس  فيمكننــا اعتبارهــا ترعًــا -هبــة- 

ا، وإن كان هــذا المبلــغ مجهــولًا في  معينــين كنســبة مقتطعــة مــن الربــح ســنويًّ

وقــت الوهــب، فإنه آيل إلى العلم وقت القبض«)2(.

ومفــاد هــذا الــرأي أن حصــة التأســيس كالهبــة التــي توهــب للغــر، 

فأصحــاب الشركــة يهبــون أصحــاب حصــص التأســيس مقــدارًا معينـًـا 

بنســبة مــن الربــح يتــم اقتطاعهــا ســنويًا، -وفي رأيهــم- أنــه وإن كان المبلــغ 

المقــدر في نســبة الربــح مجهــولًا وقــت الإصــدار، فإنــه ســيعلم وقــت القبــض، 

ــة لأن  ــا هب ــن كونه ــا م ــدار لا يخرجه ــت الإص ــم وق ــدم العل ــه فع ــاء علي وبن

مصرهــا العلم وقت القبض.

المعامــات الماليــة المعــاصرة، وهبــة الزحيــي، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة الثامنــة،   )1(
1432هـ، 2011م، ص378.

ــامي  ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــف، مجل ــار الشري ــد الغف ــد عب ــة، محم ــوق المالي ــكام الس أح  )2(
التابع لمنظمة العالم الإســامي بجدة، المجلد الثاني، الدورة السادســة، ص1300.
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التكييــف الثاني: اعتبار هذه الحصص أجرة:

ــرأي إلى أن حصــص التأســيس كالأجــرة في  ويذهــب أصحــاب هــذا ال
كونهــا منفعــة قدمهــا أصحــاب حصــة التأســيس وحصلــوا مقابلهــا عــى 

أجرة مقســطة تدفع لهم كل ســنة من الأرباح)1(.

التكييــف الثالــث: اعتبار هذه الحصص جعالة:

ــة)2(  ــيس كالجعال ــص التأس ــرأي إلى أن حص ــذا ال ــاب ه ــب أصح ويذه
في كونهــا التزامًــا مــن أصحــاب الشركــة بعــوض معلــوم بنســبة مــن الربــح في 

صــك الحصــة عى عمل معين، وهو مــا يقدمه صاحب الحصة للشركة.

التكييــف الرابع: اعتبار هــذه الحصص نصيب الشريك في الشركة)3(:

ويذهــب أصحــاب هــذا الــرأي إلى أن حصــص التأســيس هــي نصيــب 
ــاز أو  ــا أن الشريــك يقــدم الخدمــة أو الامتي للشريــك في شركــة المســاهمة، ب
العمــل بــا يســاهم في خدمــة الشركــة فإنــه يكــون مقابــل مــا قدمــه شريــك في 
ينتــج  مــا  عــى  مقابلهــا  ويحصــل  يقدمــه  بــا  حصتــه  وتقــدر  الشركــة، 

من أرباح.

ــح  ــامي، د. صال ــه الإس ــة بالفق ــة مقارن ــعودي، دراس ــام الس ــاهمة في النظ ــة المس شرك  )1(
بــن زابن المرزوقي البقمي، ص382.

ــح  ــامي، د. صال ــه الإس ــة بالفق ــة مقارن ــعودي، دراس ــام الس ــاهمة في النظ ــة المس شرك  )2(
بــن زابن المرزوقي البقمي، ص382.

ــة  ــة مقارن ــة فقهي ــوني -دراس ــي والقان ــزان الفقه ــاح في المي ــيس والأرب ــص التأس حص  )3(
بالقانــون الإمــاراتي- د. إبراهيم عي المنصــوري وعبد العزيز محمد مهدة، ص21.
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وهــذا مــا أخــذ بــه المنظــم الســعودي، حيــث عــدَّ صاحــب حصــة 

التأســيس شريــكًا في الشركــة، ونــص عــى ذلــك بــأن حصــة التأســيس 

كشريــك  صاحبهــا  دخــول  وبالتــالي  الشركــة)1(،  مــال  رأس  في  تدخــل 

في الشركة.

ــا في مبايعــة مقابــل مــا يقدمــه  التكييــف الخامــس: اعتبــار هــذه الحصــص ثمنً

بالنفــع  الشركــة  عــلى  تعــود  خدمــات  أو  عمــل  مــن  الحصــة  صاحــب 

وتحقق أهدافها:

وممــن قــال بهــذا القــول د. صالــح المرزوقــي: »وأقــرب مــا يصــدق عــى 

هــذا النــوع مــن الصكــوك التــي تصدرهــا الــشركات المســاهمة أن صاحــب 

ــا  ــع حقًّ ــن المبي ــون ثم ــى أن يك ــع الــذي ارت ــبيه البائ ــة التأســيس ش حص

ا«)2(. ا معنويًّ احتاليًّــا غر محدد المقــدار، والمبيع حقًّ

ويذهــب أصحــاب هــذا الــرأي إلى أن صاحــب حصــة التأســيس كالبائــع 

الــذي قــدم مبيعــه مقابــل حــق احتــالي غــر محــدد المقــدار عبــارة عــن نســبة 

معينــة مــن الربح يحصل عليها ســنويًا في حال كانت الشركة رابحة.

انظر: نظام الشركات الســعودي، المادة )13(، فقرة )4(.  )1(
ــح  ــامي، د. صال ــه الإس ــة بالفق ــة مقارن ــعودي، دراس ــام الس ــاهمة في النظ ــة المس شرك  )2(

بــن زابن المرزوقي البقمي، ص382.
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القول الثاني: عدم جواز حصص التأســيس:

اســتند أصحاب هذا الرأي على ما يلي:

1. مخالفــة هــذه الحصــص للقواعــد الشرعيــة، يقــول د. صالــح المرزوقي: 

»وبعــرض هــذا النــوع مــن الحصــص عــى قواعــد الفقــه الإســامي يظهــر لي 

أو  بالبيــع  تداولهــا  ولا  التأســيس  حصــص  إنشــاء  شرعًــا  يصــح  لا  أنــه 

غــره.... وممــا ســبق فإنــه لا يصــح أن تصــدر الشركــة هــذا النــوع مــن 

ــة، ولا في  ــاح الشرك ــا في أرب ــا حقًّ ــى أصحابه ــح أن يعط ــوك ولا يص الصك

الفائــض مــن موجوداتهــا، لمخالفــة ذلــك لقواعــد الشرعيــة، ونــرى أن هــذه 

الحصــص باطلــة«)1(، ويقــول د. عبــد العزيــز الخيــاط: »وعــى هــذا فــا يصح 

أن تصــدر الشركــة صكــوكًا عــى أنهــا حصــص تأســيس يعطــى أربابهــا حقًــا 

في أربــاح الشركــة لمخالفــة ذلــك للقواعــد الشرعيــة، وتعتــر الصكــوك التــي 

هي حصص التأســيس باطلة«)2(.

2. عــدم انطباقهــا أو تخريجهــا عــلى أي عقــد مــن العقــود الشرعيــة، يقــول 

د. أحمــد الخليــل: »الــذي يظهــر لي عــدم جــواز هــذه الحصــص، لأنــه لا 

ــح  ــامي، د. صال ــه الإس ــة بالفق ــة مقارن ــعودي، دراس ــام الس ــاهمة في النظ ــة المس شرك  )1(
بــن زابن المرزوقي البقمي، ص383-381.

الــشركات في الشريعــة الإســامية والقانــون الوضعــي، د. عبــد العزيــز عــزت الخيــاط،   )2(
دار البشــر، عان، الطبعة الرابعة، 1414هـ-1994م، )230/2(.
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ــوا شركاء،  ــا ليس ــذٍ، فأصحابه ــة حينئ ــود الشرعي ــن العق ــى شيء م ــق ع تنطب
ولا يمكــن تخريجها عــى عقد من العقود الشرعية«)1(.

ويــرد عــى الدليــل الثــاني بقــول العامــة مصطفــى الزرقــا رحمه الله: 
»وليــس في الــشرع الإســامي مــا يــدل عــى أي حــر لأنــواع العقــود 
ــح ولا  ــص الري ــشرع بالن ــه ال ــوع لم يمنع ــكل موض ــا، ف ــاس به ــد الن وتقيي
ــاس  ــه الن ــد علي ــوز أن يتعاق ــه يج ــة منع ــول الشرعي ــد والأص ــي القواع تقت
ويلزمــون فيــه بعقودهــم، وحينئــذ يخضــع التعاقــد فيــه للقواعــد والــشروط 

العامة في العقود«)2(.

الترجيح:

الراجــح -والله أعلــم- قــول أصحــاب القــول الثــاني غــر المجيزيــن 
لحصص التأســيس وسبب الرجيح ما يي:

1. مـا ذكـره شـيخ الإسـام رحمه الله في الـرد عـى أصحاب القـول الأول 
مـن أنـه لا يجـوز لأحـد أن يعتقد ويفتـي بموجب هـذا الاسـتصحاب والنفي 
إلا بعـد البحـث عـن الأدلة الخاصة،... كا أن التمسـك بمجرد اسـتصحاب 

حـال العدم أضعف الأدلـة مطلقًا، وأدنى دليل يرجح عليه)3(.

الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسامي، د. أحمد بن محمد الخليل، ص173.  )1(
المدخــل الفقهــي العــام، مصطفــى بــن أحمــد الزرقــا، دار القلــم، دمشــق، الطبعــة الثانيــة،   )2(

1425هـ-2004م، )540/1(.
انظر: ص)211(.  )3(
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ــع  ــص، وجمي ــذه الحص ــف ه ــوا في تكيي ــواز اختلف ــال بالج ــن ق 2. أن م
هــذه التكييفــات لا تنطبــق عــى حصــص التأســيس، وتــم الــرد عليهــا وهــي 

عى النحو التالي:

أولًا: مــن قــال إنهــا هبــة، يقــال: هــي ليســت هبــة مجــردة؛ لأن حصــص 
التأســيس في مقابلــة مــا يقدمــه صاحــب الحصــة مــن بــراءة اخــراع أو حــق 
امتيــاز، ولا هبــة بعــوض، لأن الهبــة بالعــوض بيــع، فيشــرط فيهــا مــا 
يشــرط في البيــع وهــو علــم مقــدار الثمــن، والثمــن هنــا -إن صــح أن يقــدر 

بيعًــا- هو الربــح، والربح مجهول القدر ومجهول الوجود)1(.

وإذا قيــل أن الثمــن آيــل للعلــم وقــت القبــض، قيــل كيــف يكــون هــذا 
ــن ألا  ــل ويمك ــن أن يحص ــو يمك ــض وه ــت القب ــم وق ــاً إلى العل ــغ آي المبل
يحصــل)2(، فهــو مرتبــط بربــح الشركــة مــن عدمــه، ففــي حــال خســارة 

الشركــة لا يســتحق أصحاب هــذه الحصص ليء في مقابل ما قدموه.

ــرة لأن  ــد الأج ــا عق ــق عليه ــال: لا ينطب ــرة، يق ــا أج ــال إنه ــن ق ــا: م ثانيً
الإجــارة هــي: »عقــد عــى منفعــة مباحــة معلومــة تؤخــذ شــيئًا فشــيئًا مــدة 
معلومــة مــن عــين معلومــة أو موصوفــة في الذمــة، أو عمــل معلــوم بعــوض 

ــح  ــامي، د. صال ــه الإس ــة بالفق ــة مقارن ــعودي، دراس ــام الس ــاهمة في النظ ــة المس شرك  )1(
بــن زابن المرزوقي البقمي، ص382.

ــة  ــة مقارن ــة فقهي ــوني -دراس ــي والقان ــزان الفقه ــاح في المي ــيس والأرب ــص التأس حص  )2(
بالقانــون الإمــاراتي- د. إبراهيم عي المنصــوري وعبد العزيز محمد مهدة، ص16.
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معلــوم«)1(، وعرفــت كذلــك بأنهــا: »عقــد عــى منفعــة معلومــة بعــوض 
معلــوم إلى مــدة معلومــة«)2(، فــا بــد في الإجــارة مــن العلــم بمقــدار الأجــرة 
كاملــة، وإن كانــت مقســطة فــا بــد مــن العلــم بعــدد الأقســاط، وكل هــذا 
منتــفٍ لأنــه لم يقــرر مقــدار قيمــة حصــص التأســيس، وإنــا المقــرر هــو نســبة 
حصــص  فأصحــاب  الأربــاح-،  تحقــق  حــال  -في  الأربــاح  مــن  مئويــة 
التأســيس لا يأخــذون نســبتهم المقــررة إلا بعــد حصــول المســاهمين عــى 
ــن  ــوه م ــا قدم ــل م ــة مقاب ــا مجهول ــرة هن ــك فالأج ــم، لذل ــررة له ــبة المق النس
خدمــة أو عمــل للشركــة)3(، قــال ابــن قدامــة: »يشــرط في عــوض الإجــارة 
ــه عــوض في عقــد  ــا، وذلــك لأن ــا، لا نعلــم في ذلــك خافً أن يكــون معلومً

معاوضــة، فوجب أن يكــون معلومًا، كالثمن في البيع«)4(.

الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل، شرف الديــن موســى الحجــاوي، دار المعرفــة   )1(
بروت، لبنان، )283/2(.

البنايــة شرح الهدايــة، محمــود بــن أحمــد العينــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان،   )2(
تحقيق: أيمن صالح شــعبان، الطبعة الأولى 1420هـ-2000م، )221/10(.

ــامي، د.  ــه الإس ــة بالفق ــة مقارن ــعودي، دراس ــام الس ــاهمة في النظ ــة المس ــر: شرك انظ  )3(
صالــح بــن زابــن المرزوقــي البقمــي، ص382، وحصــص التأســيس والأربــاح في 
ــم  ــاراتي- د. إبراهي ــون الإم ــة بالقان ــة مقارن ــة فقهي ــوني -دراس ــي والقان ــزان الفقه المي
عــي المنصــوري وعبــد العزيــز محمــد مهــدة، ص18، والأســهم والســندات وأحكامهــا 

في الفقه الإســامي، د. أحمد بن محمد الخليل، ص174،
المغنــي، موفــق الديــن ابــن قدامــة، تحقيــق د. عبــد المحســن الركــي وعبــد الفتــاح   )4(
الريــاض، المملكــة العربيــة  الحلــو، دار عــالم الكتــب للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 

الســعودية، الطبعة الثالثة، 1417هـ-1997م، )14/8(.
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ثالثًــا: مــن قــال إنهــا جعالــة، يقــال: لا ينطبــق عليهــا عقــد الجعالــة؛ لأن 
الجعالــة هــي: »عقــد يلتــزم فيــه أحــد طرفيــه -وهــو الجاعــل- بتقديــم 
ــوم أو  ــة في زمــن معل ــوم )وهــو الجعــل( لمــن يحقــق نتيجــة معين عــوض معل
ــن  ــوم لم ــال معل ــمية م ــك: »تس ــت كذل ــل-«)1(، وعرف ــو العام ــول -وه مجه
يعمــل للجاعــل عمــاً مباحًــا، لــو كان مجهــولًا، أو لمــن يعمــل لــه مــدة ولــو 
كانــت مجهولــة«)2(، وبالتــالي فــا بــد أن يكــون المــال معلومًــا، أمــا في حصــص 
ــت  ــا ليس ــبة، وأيضً ــوم بالنس ــس معل ــه لي ــوم، لأن ــر معل ــو غ ــيس فه التأس
نســبة ثابتــة، وإنــا هــي احتاليــة تربــط بتحقــق الربــح، والــشرط في الجعالــة 

أن يكــون الجعل معلوم المقدار غر مجهول)3(

رابعًــا: مــن قــال إن هــذه الحصــص نصيــب الشريــك في الشركــة، يقــال: 
بعــرض حصــص التأســيس عــى شركات الفقــه الإســامي نجــد أنهــا لا 
تنتمــي لأي نــوع مــن أنــواع الــشركات، فليســت هــي شركــة مفاوضــة لعــدم 

ــد  ــق: محم ــرداوي، تحقي ــن الم ــاء الدي ــاف، ع ــن الخ ــح م ــة الراج ــاف في معرف الإنص  )1(
حامــد فقــي، مطبعــة الســنة المحمديــة، الطبعــة الأولى 1374هـــ-1955م، )282/6(، 
ــن قاســم  ــة، محمــد ب ــة الوافي ــن عرف ــق الإمــام اب ــان حقائ ــة الشــافية لبي ــة الكافي والهداي

الرصــاع، المكتبــة العلمية، الطبعة الأولى، 1350هـ، ص402،
ــة، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية الكويــت، طبعــة  ــة الكويتي الموســوعة الفقهي  )2(

)1404-1427هـ(، )216/15(.
انظــر: الأســهم والســندات وأحكامهــا في الفقــه الإســامي، د. أحمــد بــن محمــد الخليــل،   )3(
ــة بالفقــه الإســامي،  ص174،وشركــة المســاهمة في النظــام الســعودي، دراســة مقارن
ــاح في  ــن المرزوقــي البقمــي، ص382، وحصــص التأســيس والأرب ــن زاب ــح ب د. صال
ــم  ــاراتي- د. إبراهي ــون الإم ــة بالقان ــة مقارن ــة فقهي ــوني -دراس ــي والقان ــزان الفقه المي

عي المنصــوري وعبد العزيز محمد مهدة، ص19.
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ــان لأن هــذه الحصــص لا  ــال والعمــل، وليســت بشركــة عن التســاوي في الم
تعــد مــن رأس المــال، وهــي كذلــك لا تنطبــق عــى شركــة الوجــوه ولا 
الأبــدان، كــا أن مــن شروط الشركــة عنــد الفقهــاء أن يكــون الربــح معلــوم 
ــى  ــداء حت ــوم ابت ــر معل ــا غ ــح فيه ــص الرب ــذه الحص ــين، وه ــدار للطرف المق
ولــو قــدر بنســبة مــن الربــح، فــإن الربــح غــر معلــوم عنــد التعاقــد وإصــدار 

هذه الحصص)1(.

خامسًــا: مــن قــال إنهــا ثمــن في مبايعــة مقابــل مــا يقدمــه صاحــب الحصــة 
الثمــن  يكــون  أن  البيــع  مــن شروط  أن  يقــال:  أو خدمــات،  مــن عمــل 

معلومًــا، والثمن هنا مجهول)2(.

وإذا كنــا رجحنــا القــول الثــاني القائــل بعــدم جــواز حصــص التأســيس، 
ونظــرًا لأن المنظــم يــرى الحاجــة لهــذه الحصــص فبالإمــكان إيجــاد عــدة 

بدائل لهذه الحصص، وأرى أن أنســبها يتمثل في التالي:

ــة  ــة مقارن ــوني -دراســة فقهي ــزان الفقهــي والقان ــاح في المي وحصــص التأســيس والأرب  )1(
بالقانــون الإمــاراتي- د. إبراهيــم عــي المنصــوري وعبــد العزيــز محمــد مهــدة، ص21، 
)وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن بحــث الدكتــور إبراهيــم المنصــوري وعبــد العزيــز مهــدة 
ــا(  هــو مــن أفضــل البحــوث التــي اطلعــت عليهــا في تكييــف حصــص التأســيس فقهً
ولمزيــد مــن الاطــاع عــى الــرأي الفقهــي في هــذه المســألة الاطــاع عــى هــذا البحــث 

المنشــور في مجلة كلية الشريعة والدراســات الإســامية بجامعة الشارقة العدد الثاني.
ــامي، د.  ــه الإس ــة بالفق ــة مقارن ــعودي، دراس ــام الس ــاهمة في النظ ــة المس ــر: شرك انظ  )2(
صالــح بــن زابــن المرزوقــي البقمــي، ص382، وحصــص التأســيس والأربــاح في 
ــم  ــاراتي- د. إبراهي ــون الإم ــة بالقان ــة مقارن ــة فقهي ــوني -دراس ــي والقان ــزان الفقه المي

عي المنصــوري وعبد العزيز محمد مهدة ص19.
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م العمـل أو الخدمـة التـي قدمهـا صاحـب حصـة التأسـيس بقيمـة  أن يُقَـوَّ
فيكـون  الشركـة،  في  أسـهم  القيمـة  هـذه  يقابـل  بـا  عنهـا  ويعـوض  نقديـة، 
لصاحبهـا عـدد مـن الأسـهم يسـاوي قيمـة مـا قـدم، وبهـذا يكـون شريـكًا في 
المسـاهمين، ويتحمـل  مـن  الأربـاح كغـره  مـن  ويأخـذ حصتـه  المـال،  رأس 

الخسـائر كغره، ويحق له بيع أسـهمه حسب نظام تداول الأسهم)1(.

وأجــد أن هــذا الخيــار قريــب جــدًا لمــا نــص عليــه نظــام الــشركات 
الســعودي في المــادة )13( فقــرة )4(، حيــث إنــه أدخــل حصــص التأســيس 
في رأس مــال الشركــة، إلا أنــه لم ينــص عــى مــا يتعلــق بتقويــم الحصــة 
ــم، وكذلــك مــا يتعلــق بتحمــل  ــة التقيي وتعويضهــا بأســهم ومــا يتعلــق بآلي
الخســائر لمقــدم الحصــة شــأنه في ذلــك شــأن المســاهمين، ولعــل المنظــم يذهــب 

إلى هذا الخيار كبديل لحصص التأســيس.

انظــر: الأســهم والســندات وأحكامهــا في الفقــه الإســامي، د. أحمــد بــن محمــد الخليــل،   )1(
ص175، وشركــة المســاهمة في النظــام الســعودي، دراســة مقارنــة بالفقــه الإســامي، 
التأســيس  وحصــص  ص385-384،  البقمــي،  المرزوقــي  زابــن  بــن  صالــح  د. 
والأربــاح في الميــزان الفقهــي والقانــوني -دراســة فقهيــة مقارنــة بالقانــون الإمــاراتي- 

د. إبراهيــم عي المنصــوري وعبد العزيز محمد مهدة، ص32.
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الخاتمة

وتشــمل أهم النتائج والتوصيات:

النتائج:

1. إن التعريــف المختــار لحصــص التأســيس هــو: »وثيقــة قابلــة للتداول، 
وليــس لهــا قيمــة اســمية، ولا تعــد مــن رأس المــال، ولا تخــول مالكهــا 
التصفيــة،  عنــد  موجوداتهــا  اقتســام  في  ولا  الشركــة،  إدارة  في  المشــاركة 
ويمكــن إلغاؤهــا مقابــل تعويــض عــادل، تمنــح لمــن قدمــوا خدمــات جليلــة، 

كراءة اخراع، أو حق امتياز، عند تأســيس الشركة«.

2. أن حصــص التأســيس كانــت ســابقًا تُعطــى للمؤسســين فقــط مكافــأة 
ــا  ــي بذلوهــا في ســبيل تأســيس وإنشــاء الشركــة، أم لهــم عــى جهودهــم الت
الآن فحصــص التأســيس تعطــى لغــر المؤسســين، وفي غــر وقــت تأســيس 

الشركة، وتســمى )حصص الأرباح(.

الــشركات  نظــام  وفــق  التأســيس  لحصــص  تعريــف  أنســب  أن   .3
الســعودي الحــالي هــو: »وثيقــة قابلــة للتــداول، وداخلــة في رأس المــال، 
وليــس لهــا قيمــة اســمية، ولا تخــول مالكهــا المشــاركة في إدارة الشركــة، ولا 
في اقتســام موجوداتهــا عنــد التصفيــة، ويمكــن إلغاؤهــا مقابــل تعويــض 
عــادل، تمنــح لمــن قدمــوا خدمــات جليلــة، كــراءة اخــراع، أو حــق امتيــاز، 

عند تأسيس الشركة«.
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4. أن شركــة المســاهمة هــي: »شركــة يؤسســها شــخص واحــد أو أكثــر، 
مــن ذوي الصفــة الطبيعيــة أو الاعتباريــة، ويكــون رأس مالهــا مقســاً إلى 
أســهم قابلــة للتــداول، وتكــون الشركــة وحدهــا مســؤولة عــن الديــون 
ــؤولية  ــر مس ــاطها، وتقت ــن نش ــئة ع ــا أو الناش ــة عليه ــات المرتب والالتزام

المســاهم عى أداء قيمة الأســهم التي اكتتب فيها«.

ــا لنظــام الــشركات الســعودي تدخــل في  5. أن حصــص التأســيس وفقً
ــاهم  ــيس مس ــة التأس ــب حص ــإن صاح ــه ف ــاء علي ــة، وبن ــال الشرك رأس م

في الشركة.

6. أن هنــاك عــدة خصائــص لحصــص التأســيس لم يتــم تناولهــا بالإجــازة 
أو الحظــر في نظــام الــشركات الحــالي، ومنهــا أنهــا تصــدر بــدون قيمــة اســمية، 
وكذلــك قابليتهــا للتــداول، وحقــوق ماكهــا في الدخــول في إدارة الشركــة، 
ومــا يتعلــق بإمكانيــة إلغائهــا، وعــدم قابلتيهــا للتجزئــة شــأنها في ذلــك 

شأن الأسهم.

7. أن حصــص التأســيس لا يجــوز إنشــاؤها إلا في حــالات محــددة نــص 
ــالي:  ــث جــاءت بالنــص الت ــرة )4( حي ــادة )13( فق ــا لل ــا النظــام وفقً عليه
ــم حصــص أو أســهم في  »يجــوز للمؤسســين أو الــشركاء أو المســاهمين تقدي
رأس مــال الشركــة إلى شــخص مقابــل قيامــه بعمــل أو خدمــات تعــود عــى 

الشركــة بالنفع وتحقق أهدافها..إلخ«.

وبناء عى النص فإن إنشــاء هذه الحصص يكون في حالتين هما:
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الحالــة الأولى: تقديــم حصــص التأســيس لشــخص مقابــل قيامــه بعمــل 
يعــود عى الشركة بالنفع العام.

قيامــه  مقابــل  لشــخص  التأســيس  حصــص  تقديــم  الثانيــة:  الحالــة 
بخدمات تعــود عى الشركة بالنفع العام.

8. إن حصــص التأســيس تتفــق مــع الأســهم في أن كليهــا قابــل للتــداول 
ــشركات  ــام ال ــع نظ ــق م ــا يتف ــون وم ــاء القان ــة، إلا أن فقه ــرق التجاري بالط
ــل  ــص تتمث ــذه الحص ــداول ه ــى ت ــودًا ع ــع قي ــام 1385هـــ وض ــم لع القدي

في التالي:

ــنتين  ــة لس ــم المالي ــشر القوائ ــد ن ــص إلا بع ــذه الحص ــداول ه ــدم ت أ. ع
ماليتين لا تقل كل منها عن اثني عشر شــهرًا من تاريخ التأســيس.

ب. أن يــؤشر عــى هــذه الصكــوك بــا يــدل عــى نوعهــا وتاريــخ تأســيس 
الشركة والمــدة التي يمنع فيها تداولها.

9. أن حقوق أصحاب حصص التأســيس تتمثل في التالي:

أ. الحــق في الحصول عى نصيب من الأرباح.

ب. الحــق في الحصول عى موجــودات الشركة عند التصفية.

ت. الحق في المشــاركة في حياة الشركة.

ث. حق إقامة الدعوى الشـخصية في حال الرر من قرارات الشركة.

ج. حــق الاطاع عى بيانات الشركة.
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10. إن حــق صاحــب حصــة التأســيس في موجــودات الشركــة يكــون 
ــض  ــى فائ ــإن تبق ــاهمين، ف ــهم للمس ــة الأس ــادة قيم ــا وإع ــداد ديونه ــد س بع
فيكــون أصحــاب الحصــص مــع المســاهمين سواســية في محاصــة موجــودات 
الشركــة، بالقــدر الــذي لا يزيــد عــن النســبة المحــددة لهــم في صــك الحصــة، 
فــإن زاد الموجــود عــن النســبة المقــررة في حصــة الأربــاح فــإن الباقــي يســتأثر 
إن وصولهــم  التأســيس، حيــث  دون أصحــاب حصــص  المســاهمون  بــه 
مــن  المقــررة في الحصــة يجعلهــم غــر مســتحقين لغرهــا  العليــا  للنســبة 

موجودات الشركة.

في  تتمثــل  التأســيس  حصــص  أصحــاب  عــى  الالتزامــات  أن   .11
قيامهــم بعمــل أو خدمات تعود عى الشركــة بالنفع وتحقق أهدافها.

12. اختلفــت التكييفــات النظاميــة لأصحــاب حصــص التأســيس، 
ويمكــن إجمالها فيا يي:

أ. صاحب حصة التأســيس شريك في الشركة.

ب. صاحب حصة التأســيس دائن للشركة من نوع خاص.

ت. صاحب حصص التأســيس في مركز وســط بين الدائن والشريك.

ث. صاحــب حصص التأســيس بائع بثمن إجمالي غر محدد المقدار.

والراجــح الاعتبــار الأول القائــل بــأن صاحــب حصــة التأســيس شريــك 
في الشركــة، حيــث إن المنظــم الســعودي حســم الأمــر ورجــح هــذا القــول 
ــص  ــادة بالن ــاءت الم ــال، وج ــن رأس الم ــيس في تكوي ــة التأس ــل حص وأدخ
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التــالي: »يجــوز للمؤسســين أو الــشركاء أو المســاهمين تقديــم حصــص أو 
ــا أن حصــة التأســيس  ــه وب ــاء علي أســهم في رأس مــال الشركة..إلــخ«، وبن
تدخــل في رأس المــال فــإن صاحبهــا ولا شــك يعــد شريــكًا كبقيــة الــشركاء 

المكونين لرأس مال الشركة.

13. اختلــف فقهــاء الشريعــة في التكييــف الفقهــي لحصــص التأســيس، 
ــا،  ــيس أو حرمته ــص التأس ــواز حص ــين ج ــم ب ــت أحكامه ــه كان ــاء علي وبن
وذهــب المجيــزون إلى الاســتدلال بأصــل الحــل والإباحــة في المعامــات 
حتــى يــرد دليــل التحريــم، واســتصحاب العــدم الأصــي، ثــم اختلــف 

المجيــزون في التكييف الفقهــي لهذه الحصص عى النحو التالي:

أ. اعتبــار هذه الحصص هبة.

ب. اعتبــار هذه الحصص أجرة.

ت. اعتبــار هذه الحصص جعالة.

ث. اعتبــار هــذه الحصص نصيب الشريك في الشركة.

ــب  ــه صاح ــا يقدم ــل م ــة مقاب ــا في مبايع ــص ثمنً ــذه الحص ــار ه ج. اعتب
الحصــة مــن عمل أو خدمات تعود عى الشركــة بالنفع وتحقق أهدافها.

ــة  ــتدلين بمخالف ــواز، مس ــدم الج ــاني إلى ع ــول الث ــاب الق ــب أصح وذه
حصــص التأســيس لقواعــد الشريعــة، وعــدم انطباقهــا أو تخريجهــا عــى شيء 

من العقود الشرعية.
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وترجــح -لــدى الباحــث- القــول الثــاني لقــوة دليلــه الأول، ولــرده 
عــى جميع أدله القــول الأول والتكييفات الواردة عليه.

م العمــل  14. أن البديــل المناســب لحصــص التأســيس يتمثــل في أن يُقَــوَّ
أو الخدمــة التــي قدمهــا صاحــب حصــة التأســيس بقيمــة نقديــة، ويعــوض 
عنهــا بــا يقابــل هــذه القيمــة أســهم في الشركــة، فيكــون لصاحبهــا عــدد مــن 
الأســهم يســاوي قيمــة مــا قــدم، وبهــذا يكــون شريــكًا في رأس المــال، ويأخــذ 
حصتــه مــن الأربــاح كغــره مــن المســاهمين، ويتحمــل الخســائر كغــره، 

ويحق له بيع أســهمه حســب نظام تداول الأسهم.

التوصيات:

ــواز  ــدم ج ــث- ع ــدى الباح ــح -ل ــا ترج ــه أن م ــه إلي ــب التنبي ــا يج إن مم
حصــص التأســيس، وأن البديــل المناســب لحصــص التأســيس يتمثــل في أن 
م العمــل أو الخدمــة التــي قدمهــا صاحــب حصــة التأســيس بقيمــة  يُقَــوَّ
ــذه القيمــة أســهم في الشركــة، فيكــون  ــل ه ــا يقاب ــا ب ــة، ويعــوض عنه نقدي
لصاحبهــا عــدد مــن الأســهم يســاوي قيمــة مــا قــدم، وبهــذا يكــون شريــكًا 
في رأس المــال، ويأخــذ حصتــه مــن الأربــاح كغــرة مــن المســاهمين، ويتحمــل 

الخســائر كغره، ويحق له بيع أســهمه حسب نظام تداول الأسهم.

ا لمــا نــص عليــه نظــام الــشركات الســعودي في  وهــذا الخيــار قريــب جــدًّ
ــه أدخــل حصــص التأســيس في رأس مــال  ــادة )13( فقــرة )4( حيــث إن الم
الشركــة، إلا أنــه لم ينــص عــى مــا يتعلــق بتقويــم الحصــة وتعويضهــا بأســهم 
ومــا يتعلــق بآليــة التقييــم، وكذلــك مــا يتعلــق بتحمــل الخســائر لمقــدم الحصــة 
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شــأنه في ذلــك شــأن المســاهمين، ولعــل المنظــم يذهــب إلى هــذا الخيــار كبديــل 
التأسيس. لحصص 

ــذًا  ــص أخ ــذه الحص ــاء ه ــرى ضرورة إبق ــعودي ي ــم الس وإذا كان المنظ
بقــول المجيزيــن لهــا، وللمصلحــة التــي يراهــا المنظــم، فإنــه لا بــد مــن مراعــاة 
التوصيــات التاليــة بــا يســهم في ضبــط هــذه الحصــص وبيــان أحكامهــا 
وتحديــد  والتزاماتهــم،  ماكهــا،  وحقــوق  طرحهــا،  وآليــة  وخصائصهــا 
نســب عليــا لإصدارهــا، حفظًــا لحقــوق المســاهمين الأصليــين، وكذلــك 
الشركــة  موجــودات  في  ماكهــا  وحقــوق  بانقضائهــا  يتعلــق  مــا  بيــان 

التصفية. عند 

فمــن التوصيــات التي توصل لها الباحث في هذا الشــأن ما يي:

1. أن المنظــم الســعودي أجــاز حصــص التأســيس في المــادة )13( فقــرة 
ــام 1385هـــ،  ــم لع ــام القدي ــل في النظ ــا فع ــا ك ــدد أحكامه )4( دون أن يح
فجــاءت الإجــازة عامــة في النظــام الجديــد حتــى دون ربطهــا بشركــة معينــه، 
حيــث إن الفقــرة التــي أجازتهــا كانــت ضمــن الأحــكام العامــة لتقديــم 

الحصص في جميع الشركات.

وبالتــالي ووفقًــا لعموميــة النــص فإنــه بالإمــكان منــح هــذه الحصــص في 
شركــة التضامــن أو شركــة التوصيــة البســيطة، وهنــا يثــور التســاؤل الأكــر 
ــذي  ــك ال ــون الشري ــل يك ــن ه ــة التضام ــة في شرك ــذه الحص ــت ه ــو قدم ل
ــه هــذه الحصــة مقابــل الخدمــة التــي قدمهــا ودون أن يكــون قــدم  منحــت ل
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مقابلهــا حصــة عينيــة أو نقديــة مســؤولًا بالتضامــن عــن ديــون الشركــة 
والتزاماتها؟!

ــى  ــرة ع ــكالات كب ــه إش ــادة يواج ــذه الم ــوم في ه ــظ العم ــد أن لف أعتق
ــا  ــيا في ــك لا س ــر في ذل ــادة النظ ــه إع ــتوجب مع ــا يس ــق؛ مم ــتوى التطبي مس
يتعلــق بــشركات الأشــخاص، حيــث إننــي لم أقــف عــى أي نظــام في أي 
دولــة أخــرى أجــاز حصــص التأســيس أو حصــص الأربــاح في شركــة 
ــن  ــك م ــى ذل ــب ع ــا يرت ــام، لم ــه ع ــخاص بوج ــن أو شركات الأش التضام

خطــورة كبرة عى الشركة والــشركاء وكذلك المتعاملين مع الشركة.

2. كان الأولى عــى المنظــم الســعودي في نظــام الــشركات الحــالي أن يبــين 
خصائــص هــذه الحصــص كــا كان يفعــل ســابقًا في نظــام الــشركات القديــم، 
قابليتهــا  بيــان  وكذلــك  اســمية،  قيمــة  بــدون  تصــدر  أنهــا  ذلــك  ومــن 
يتعلــق  الشركــة، ومــا  إدارة  الدخــول في  للتــداول، وحقــوق ماكهــا في 

بإمكانية إلغائها، وعدم قابلتيها للتجزئة شــأنها في ذلك شــأن الأســهم.

3. كان الأولى عــى المنظــم الســعودي في نظــام الــشركات الحــالي تحديــد 
العمــل والخدمــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة )4( مــن المــادة )13(، وعــدم 
تــرك التحديــد للــشركاء في الشركــة، حتــى لا نــدع مجــالًا للــشركاء في التوســع 
في منــح هــذه الحصــص بنــاء عــى عموميــة النصــوص النظاميــة؛ لاســيا أن 
ا أعــى لمنــح هــذه الحصــص كــا كان ســابقًا يحــدد ذلــك  المنظــم لم يضــع حــدًّ
ــالي:  ــص الت ــد بالن ــاء التحدي ــث ج ــام 1385هـــ، حي ــشركات لع ــام ال في نظ
ــد  ــة لا تزي ــاح الصافي ــن الأرب ــبة م ــص نس ــذه الحص ــح ه ــوز أن تمن »...ويج
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ــن  ــن )5%( م ــل ع ــاهمين لا يق ــى المس ــب ع ــع نصي ــد توزي ــى )10%( بع ع
رأس المال المدفوع...«.

4. كان الأولى عــى المنظــم الســعودي وضــع حــدٍّ أعــى لا يجــوز للشركــة 
تجــاوزه فيــا يتعلــق بإصــدار حصــص التأســيس، خوفًــا مــن توســع الشركــة 
في منــح هــذه الحصــص بأعــى مــن 10% أو أكثــر مــن ذلــك، مســتغلة عمومية 
ــذه  ــح ه ــالي من ــات(، وبالت ــظ )خدم ــل( ولف ــظ )عم ــه في لف ــص وإطاق الن
ومضــارة  بالنفــع  الشركــة  عــى  تعــود  خدمــة  أو  عمــل  لأي  الحصــص 

المســاهمين الأصليين في أرباح الشركة.

5. المنظــم الســعودي ذكــر مــن يحــق لــه إصــدار هــذه الحصــص دون أن 
ــق أي مجلــس مــن مجالــس شركــة المســاهمة،  ــه الإصــدار وعــن طري ــين آلي يب
وقــد كان المنظــم ســابقًا أشــار إلى ذلــك في المــادة )114( مــن نظــام الــشركات 
لعــام 1385هـــ حيــث جــاءت بالنــص التــالي: »يحــدد نظــام الشركــة أو قــرار 
ــخ«،  ــررة له...إل ــوق المق ــيس الحق ــص التأس ــئ لحص ــة المنش ــة العام الجمعي
حيــث جعــل إصــدار حصــص التأســيس محصــور بأمريــن أمــا إصدارهــا في 
نظــام الشركــة الأســاس أو بصــدور قــرار مــن الجمعيــة العامــة، أمــا النظــام 
ــذه  ــدار ه ــة إص ــد آلي ــب تحدي ــن المناس ــد م ــذا أج ــك ل ــرق لذل ــالي لم يتط الح
ــين  ــل المؤسس ــن قب ــدار م ــون الإص ــب أن يك ــن المناس ــد م ــص، وأج الحص

عنــد كتابــة نظام الشركة أو الجمعية العمومية بعد تشــكيلها.

6. مـن الـروري أن يقـوم المنظـم السـعودي في النظـام الحالي ببيـان آلية 
يـرك  المـادة )13(، وألا  أجازهـا في  التـي  التأسـيس  تـداول هـذه حصـص 
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الاسـتئناس  أو  العامـة  القواعـد  عـن  البحـث  في  الفقهـاء  لاجتهـاد  الأمـر 
بالأنظمـة الملغـاة التـي تناولـت ذات الموضـوع، ومـن هـذه القيـود وضع مدة 
تحريـم لتـداول هـذه الحصـص، إذا إن تركهـا دون قيود يسـمح لماكهـا بالبيع 
المبـاشر وبالتـالي فتـح بـاب التحايـل للمؤسسـين الذيـن يقومـون عى مشروع 
ثـم  بالشركـة،  الضـارة  الأفعـال  بعـض  التأسـيس  أثنـاء  يرتكبـون  أو  فاشـل 
يسـارعون بمجـرد إنشـاء الشركـة إلى التخلـص مـن أسـهمهم مقابـل قبـض 
قيمتهـا، لذلـك مـن الواجـب أن يربط مصر المؤسسـين بمصـر الشركة، وفي 

ذلك نوعًا من ضان جدية المؤسسـين وصدق نواياهم.

7. مــن المناســب عــى المنظــم الســعودي النــص عــى آليــة مشــاركة 
تتــم مســاواتهم  التأســيس في حيــاة الشركــة، وأن لا  أصحــاب حصــص 
مســاواتهم  بعــدم  نطالــب  كنــا  وإذا  الشركــة،  في  الآخريــن  بالمســاهمين 
بالمســاهمين الأصليــين فإننــا كذلــك لا نــرى حرمانهــم المطلــق مــن المشــاركة، 
ونــرى أن تكــون مشــاركتهم مــن خــال جمعيــة تضــم مــاك أصحــاب هــذه 
الحصــص، وأن لأعضــاء جمعيــة حصــص التأســيس حضــور الجمعيــات 
ــص،  ــذه الحص ــاب ه ــة لأصح ــوق الجاعي ــى الحق ــة ع ــة والمحافظ العمومي
وأنــه يحــق لهــم الاعــراض عــى قــرارات الجمعيــة العموميــة في حــال اعتقــد 
ــؤدي إلى الإضرار بمصالحهــم،  مــاك هــذه الحصــص أن تلــك القــرارات ت
دون أن يكــون لهــؤلاء الممثلــين لتلــك الجمعيــة حــق في التصويــت عــى 
دون  الاعــراض  حــق  نمنحهــم  إننــا  إذ  العموميــة،  الجمعيــة  قــرارات 

حق التصويت.
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8. لم يحــدد المنظــم الســعودي نســبة معينــة مــن الأربــاح كحــد أعــى ممــا 
يمكــن توزيعــه عــى أصحــاب هــذه الحصــص، لذلــك نــرى أنــه يجــب 
للشركــة ألا تخــل بالمبــادئ العامــة لهــذه الحصــص، وألا تضــار بهــذه الحصص 
ــون  ــب أن تك ــة، فيج ــح الشرك ــم مصال ــار به ــهم، أو أن تض ــاب الأس أصح
النظامــي  الاحتياطــي  اقتطــاع  بعــد  المنطقيــة،  النســبة  حــدود  في  النســبة 
للشركــة، وبعــد توزيــع الأربــاح عــى المســاهمين، وإذا كان هــذا مــن المنطقــي 
جــدًا فإننــا نــرى ضرورة النــص عليــه في النظــام الحــالي بــا يســهم في حفــض 
حقــوق أصحــاب هــذه الحصــص، وحقــوق الشركــة والــشركاء فيهــا كذلك، 
وبــا يزيــل اللبــس أو الإشــكال الــذي قــد يثــور عنــد توزيــع الأربــاح 

لأصحاب هذه الحصص.

حصـص  أصحـاب  بأحقيـة  يتعلـق  مـا  السـعودي  المنظـم  يبـين  لم   .9
حـق  أن  الباحـث  ويـرى  التصفيـة،  عنـد  الشركـة  موجـودات  في  التأسـيس 
صاحـب حصـة التأسـيس في موجـودات الشركـة يكـون بعـد سـداد ديونهـا 
أصحـاب  فيكـون  فائـض  تبقـى  فـإن  للمسـاهمين،  الأسـهم  قيمـة  وإعـادة 
بالقـدر  الشركـة،  موجـودات  محاصـة  في  سواسـية  المسـاهمين  مـع  الحصـص 
الـذي لا يزيـد عـن النسـبة المحـددة لهم في صك الحصـة، فـإن زادت الموجود 
عـن النسـبة المقـررة في حصـة الأربـاح فـإن الباقـي يسـتأثر بـه المسـاهمين دون 
أصحـاب حصـص التأسـيس، حيـث إن وصولهـم للنسـبة العليـا المقـررة في 

الحصـة يجعلهم غر مسـتحقين لغرها من موجودات الشركة.
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وهــذا الــرأي هــو اجتهــاد لا يمكــن الإلــزام بــه، لذلــك كان مــن الأولى 
عــى المنظــم النــص عــى هــذه الحالــة، وعــدم تــرك الموضــوع لاجتهــاد شراح 

النظــام، أو فقهــاء القانون، أو الباحثين في نظام الشركات.

ــد  ــون بع ــيس يك ــص التأس ــح حص ــا إذا كان من ــام م ــدد النظ 10. لم يح
ــم  ــا ت ــل م ــة مقاب ــص حقيقي ــذه الحص ــون ه ــة فتك ــل أو الخدم ــم العم تقدي
ــا  ــول عليه ــم الحص ــص ت ــذه الحص ــة، أو أن ه ــل أو خدم ــن عم ــه م تقديم
بمجــرد الوعــد بتقديــم العمــل أو الخدمــة مــن قبــل مقدمهــا؛ ونظــرًا لغيــاب 
النــص النظامــي أجــد مــن المناســب ألا يتــم إعطــاء هــذه الحصــص إلا بعــد 
وتحقيــق  بالنفــع  الشركــة  عــى  عــادت  التــي  الخدمــة  أو  العمــل  تقديــم 
ــوازن بــين قيمــة الحصــة  ــم العــادل الــذي ي أهدافهــا، وبعــد تقويمهــا التقوي
وقيمــة العمــل المقــدم أو الخدمــة المقدمــة، وألا يــرك ذلــك لتقديــر المؤسســين 
للشركــة، لأن المؤسســين هــم غالبًــا أصحــاب حصــص التأســيس، ممــا يخشــى 
ــل  ــن عم ــه م ــم تقديم ــا ت ــل م ــة مقاب ــة الحص ــر قيم ــم في تقدي ــه مبالغته مع

أو خدمة.
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